







في من جرائم األسرة نین ــــئة المســـایة فـات حمـــ:  آلیقالةعنوان الم
 زائريـــــشریع الجـــالت
  (Kadia Abdellah)*∗ األستاذة عبدهللا قادیة
 الملخص
تقوم السیاسة اإلجتماعیة في الجزائر على مبادئ قارة منطلقھا تكفل الدولة بكل أفراد 
المجتمع مع إعتبار األسرة األساس الذي ینبني علیھ ھذا التكــــفل، ھــــذا األخیر یتخذ أشكاال مختلفة، 
خاصة كاألطفال ، تتعد بتعدد األفراد المكونین لھا و الذین یشكلون خارج األسرة ما یعرف بالفئات ال
النساء، و المسنین و بربط ھذه الفئات باألسرة  و بالجرائم التي أصبحت تقع داخلھا تتأكد ضرورة 
إعتماد آلیات فعالة للحمایة عندما تكون الفئة المستھدفة ھي فئة األصول لتتضاعف ضرورات الحمایة 
یة تتنوع بین اآللیات اإلجتماعیة و أكثر عندما یتعلق األمر باألصول المسنین، ما یجعل آلیات الحما
 اآللیات الجزائیة.  
سوء  ،العنف ،التخلي -الحق في النفقة ،الروابط األسریة -المسنالكلمات المفتاحیة: 
اإلمتناع عن دفع ، إعانات الدولة للفروع ،الرعایة المؤسساتیة ،دعم البقاء في الوسط األسري ،المعاملة
 النفقة.
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Cezayir Yasalarına Göre Yaşlıların Aile Şiddetinden Korunmasını 
Sağlayan Tedbirler
Öz
Cezayir’de, toplumsal siyaset, toplumun bütün fertlerinin sorumluluklarını üstlenen 
yerleşik prensipler üzerine kuruludur. Bu prensipler bu sorumlulukları üstlenirken aileyi 
de temel olarak kabul etmektedir. Aile kurumu kendisini oluşturan fertlerin ve toplumda 
aile dışında bulunan özel kesimlerin –ki bunlar çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olarak de-
ğerlendirilir-  çeşitliliğine göre farklılık gösterir. Bu grupların aileyle ilişkilendirilmesi ve 
aile içinde işlenen suçların da göz önünde bulundurulmasıyla hedeflenen kitle bu temel 
kitle olunca ve durum yaşlıları da ilgilendirince yaşlı fertlerin korunmasındaki etkili ted-
birlerin bulunmasının zorunluluğu daha da artmakta ve bu koruyucu tedbirler toplumsal 
tedbirler ve cezaî tedbirler olarak çeşitlilik göstermektedir.    
Anahtar Kelimeler: Yaşlı, aile bağları, nafaka hakkı, özveri, şiddet, kötü muamele, 
aile ortamının kalıcılığının desteklenmesi, kurumsal gözetim, devlet desteği, nafakanın 
ödenmesinden kaçınma.
The Protective Mechanisms of the Elderly from the Family Crimes 
in the Algerian Legislation
Abstract
The social policy in Algeria is built on solid principles, which state ensure all mem-
bers of the community with the consideration of family foundation upon which the latter 
provide various forms, include a wide range of components individuals which form out-
side the family what is known as special categories, such as children, women, the elderly 
and linking these categories to the family and the crimes that happens inside. Therefore 
it is confirmed the need to adopt effective mechanisms of protection when the target ca-
tegory is the asset class to multiply the needs of protection more when it comes to aging 
assets, making protection mechanisms, ranging from social and penal mechanisms.
Keywords:  the Elderly, family ties, abandonment, violence, the right to alimony, 
maltreatment, support to stay in the family environment, institutional care, state subsi-
dies, non-payment of alimony.
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 المقدمة
تعتبر األسرة حجر الزاویة في بناء أي مجتمع إذ یصلح المجتمع بصالحھا و یفقد مصداقیتھ بین      
غیره من المجتمعات إذا ما ســـاء حالھا أو انفــــــّك تماسكھا أو إختلت عالقتھا بالمجتمع دولة و أفرادا, 
خالل سّن التشریعات المختلفة  لذلك تعمل جّل الدول و منھا الجزائر على ضمان وحدتھا و تماسكھا من
التي تساعد على ضبط المقومات التي تقوم علیھا األسرة الجزائریة و التي تنبثق في مجملھا من مبادئ 
 الشریعة اإلسالمیة.
الدینیة التي تؤسس لكن و أمام اإلنفالت المتصاعد و التخلي التدریجي و الصریح عن أھم القیم       
،بات من الضروري التكفل القانوني الصارم بكل متطلبات األسرة الجزائریة  المجتمعو تماسك األسرة 
من أجل التفادي المسبق لكل  مسببات الخلل ومن ثمة الحّد من الجرائم التي قد تمس بھا والتصدي لھا 
بعصا من حدید في حال وقوعھا تحقیقا للردع ومنعا لتكرارھا، لذلك تتعدد المبادئ و النصوص 
التي تنظم األسرة وتكفل حمایتھا من قانون األسرة، قانون الضمان اإلجتماعي و قانون العمل القانونیة 
 السیاسة اإلجتماعیةإلى قانون العقوبات،وضمن فروع القوانین المختلفة العامة منھا و الخاصة تخطّ 
أھم مستلزمات  المبنیة على التكافل و التضامن الوطني بالحمایة اإلجتماعیةللدولة في شقھا المتعلق 
الحیاة الالئقة و الكریمة لكل أفرادھا . فإذا  كان قانون العمل و الضمان اإلجتماعي یحرص على توفیر 
حمایة  مالئمة و مصدر عیش دائم لكل شخص قادر على العمل كمبدأ عام ،فإن مبادئ الحمایة 
ت الحیاة الكریمة بل تمّدد اإلجتماعیة تعمل على أن تحظى الفئات غیر القادرة على العمل بمستلزما
بحمایة  فئة المسنینمظلة الحمایة إلى الفئات التي تعجز عن العمل بسبب كبر السن . وعلى ذلك تحظى 
بأحقیة  من نصوص مباشرة و غیر مباشرة تقرّ نھ دستور الجمھوریة قانونیة و إجتماعیة تطبیقا لما تضمّ 
 خاصة قانونیةلنصوص أمر تفصیلھا  موكال ،س و آلیاتھذه الفئة بالحمایة بكل ما تحملھ الحمایة من أس
للنداءات الدولیة  مسجال بذلك إستجابة فعلیة  ،لیات الحمایة التي یجب أن تستفید منھا فئة المسنینآد دّ تع
    .للحمایة بما یكفل ضمان حیاة كریمة والئقةإعتماد إطار خاص  التي مازالت تدعو إلىالمتصاعدة 
اقیة دولیة لھذه ـــــــــــــاد إتفــــــــلیة و القانونیة إلعتمـــــــیة العمـــــــفي األھم ومن دون الخوض    
في التشریع  من جرائم األسرة  آلیات حمایة فئة المسنینإلى  ة البحتیةـــــالورق ــتطرقئة ، ستـــالف
الفئة  أجل تحدید منالمشمولة بالحمایة  اتد الفئدّ من أجل حصر الموضوع ال بأس أن نع و الجزائري،
تنظیم فئة المسنین راعى ذلك أن اإلطار القانوني الذي عنّي ب في ھذه الورقة البحتیة ، المعنیة بالدراسة
القانون من  المادة الثانیةتطبیقا لما نصت علیھ  سنة 65ھ لیات الحمایة لكل شخص یفوق سنّ آأن تمتد 
 ھامقسّ ی هو بإستقراء بسیط ألحكامھ العامة ،نجد 1،األشخاص المسنینعلق بحمایة المت 12-10رقم 
وفئة المسنین  الذین لیس لھم روابط أسریةفئة المسنین ،اإلجتماعیة إلى نوعین  بالنظر إلى حالتھا
تكون أن ـكما یمكن  لھا مأوى أي منزلعلما أن الفئة األولى یمكن أن یكون  الذین لدیھم روابط أسریة
 مسنین میسوري الحالال فئةف الفئتین بالنظر إلى ظروفھا المعیشیة والمالیة إلى صنّ كما ، بدون مأوى
فئة المسنین الذین لھم وعلیھ سنتناول بالدراسة  في وضعیة صعبة المحرومین أو مسنینال فئة و
سواءا كانوا میسوري الحال أو في وضعیة صعبة حتى یكون ھناك ربط بین موضوع  روابط أسریة
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مختلف الجرائم التي یمكن أن تقع الفئة موضوع الدراسة تحدیدا و الدراسة الذي یعنى بالتطرق إلى 
العنف،سوء المعاملة،اإلعتداء، ،التخلي في و التي أجملھا القانون المنظم للحمایةإجماال  داخل األسرة
قد ترتكب من الفروع على األصول  كجرائم  2،التھمیش واإلقصاء من الوسط األسري و اإلجتماعي
شكالیة إ تمحورت لذلك الجسدیة و العقلیة ، متقدمة أیا كانت حالتھم األصول سنّ  بلوغلعدة أسباب أھمھا 
  و المتمثل في : دراسة حول ضرورة معرفة دور الدولة نحو ھذه الفئة من خالل طرح اإلشكال التاليال
تضّمنتھا النصوص العامة و الخاصة من أجل منع التي  الحمایة آلیاتما ھي أھم                        
 ؟  داخل األسرة تتعرض لھا ھذه الفئةكل الجرائم التي قد أو الحّد من  
 تتضمن اإلجابة على اإلشكالیة التفصیل في النقاط التالیة :
ضبط اإلطار المفاھیمي و المبادئ العامة  للحمایة في إطار القانون من خالل التفصیل أكثر في  - 
 12 -10أحكام الدستور و المبادئ الدولیة الموجودة مع التقدیم للقوانین اإلطار كقانون األسرة و القانون 
یل في آلیات الحمایة و ومن ثمة التفص تضمنھ قانون العقوبات.دون إغفال ما  ،ونصوصھ التطبیقیة 
 التي إخترنا تقسیمھا إلى:
 آلیات الحمایة اإلجتماعیة  -
 آلیات الحمایة الجزائیة -
   
 ضبط اإلطار المفاھیمي و القانوني للمسن وآللیات الحمایة  - أوال
 تعریف المسن - 1
 
ال توجد تعریفات جامعة مانعة لفئة المسنین بسبب إختالف التسمیات التي أطلقت علیھا لكن األكید       
أن المعنى األول الذي ینصرف إلیھ المصطلح ھو أن المسّن ھو  الشخص الذي یبلغ مرحلة متقدمة من 
یر مع التعریف العمر متجاوزا بذلك مرحلتي الشباب و الكھولة و ھو المعنى الذي یتفق إلى حد ّ كب
اللغوي للمسن، حیث یعرف المسن لغة على أنھ إسم فاعل من أسّن یقال أسّن الرجل إسنانا إذا كبر و 
  3واألنثى مسنّة. كبرت سنّھ :طال عمره  فھو مسنّ 
قد یعود اإلختالف في التسمیات الذي قد یطلق على ھذه الفئة العمریة  للضابط  أو المعیار  المعتمد     
فیكون كل شخص أصبح عاجزا عن رعایة نفسھ وخدمتھا  بالوصفللتعریف و منظوره. فیعرف المسن 
مساره  على أثر السنوقد یعرف بالنظر إلى  ،بسبب تقدمھ في السن ولیس بسبب مرضھ أو إعاقتھ
فیطلق على كل شخص  بالنطاق الزمنيوقد یعرف المسن وھو التعریف الغالب   ،المھني واإلجتماعي
بلغ الجزائري حیث عرف المسن بكل شخص یو ھو المعیار الذي أخذ بھ المشرع  4 ،جاوز الستین سنة
																																								 																				
 .12-10من القانون  10المادة    2
 . 222/  13معجم لسان العرب البن منظور،دار المعارف القاھرة، ص  3
من عن أبي ھریرة   4 ھم  ْبِعیَن و أقلّ َى السَّ تِّیَن إِل َْیَن السِّ ا ب ِي مَ ت اُر أُمَّ سلّم:" أَْعمَ رضي هللا عنھ، قال رسول هللا صلى هللا علیھ و
 یجوز ذلك " رواه الترمذي و ابن ماجھ ( تفسیر ابن كثیر و الحدیث صحیح في صحیح الجامع)
/ (Kadia Abdellah) األستاذة عبدهللا قاديةعنوان المقالة:  آليـــات حمـاية فـــئة المســــنين من جرائم األسرة في التـــشريع الجـــــزائري5
ختالفا كبیرا، المصطلحات المستخدمة لوصف كبار السن الذلك إختلفت ، 5 سنة  فما فوق 65من العمر 
حتى في الوثائق الدولیة، فھي تشمل: "كبار السن"، و"المسنین"، "واألكبر سنا"، و"فئة العمر الثالثة"، 
و"الشیخوخة"، كما أطلق مصطلح "فئة العمر الرابعة" للداللة على األشخاص الذین یزید عمرھم على 
 6عاما. 80
النوعین  ي و عمر بیولوجي و عمر زمني و لعلّ یتنوع العمر بدوره إلى عمر نفسي و عمر إجتماع    
م السن والشیخوخة. فینظر للشیخوخة على أنھا عملیة بیولوجیة تقترن تقدّ  التفریق بینب األجدراألخیرین 
باالستھالك التدریجي لألعضاء والتغیرات الحیویة التي تطرأ على الجسم ، كمرحلة من مراحل الحیاة 
العمرة سنین عددا ، اختُلف في تحدیدھا ، فتارةً یحددھا البعض بستین ، أما المسن فھو من أمضى من 
سنًة  أو بخمٍس وستین سنةً ، وأخرون یحددونھا بسن القانوني للتقاعد. وتظھر المشكلة الرئیسیة لكبار 
السن في ھذا االختالف بین الشیخوخة وبلوغ سٍن معینٍة ، إذ قد یبلغ الشخص سن التقاعد وھو ال یزال 
راً على العطاء وخدمة مجتمعھ ، مع ما للتقاعد من آثاٍر سلبیٍة على الفرد ، سواًء بانخفاض دخلھ و قاد
شعوره بالتھمیش وعدم وجود دوٍر لھ و ھو ما جعل مختلف المواثیق الدولیة تھتم بتناول موضوع 
 7حقوق المسنین بما یحقق التكریم والتقدیر لھم.
 
 و آلیات الحمایةالتأصبل الدولي لحقوق المسن  - 2
 
أساس مشترك وجود  الملّحة التي وصل إلیھا كبار السن عبر العالم إلى ضرورة دعت الحاجة      
 و من ثمة اإلنتقال من مجرد تقدیم الرعایة و ،و حمایتھا المسنین حقوقوإطار مرجعي لتعزیز 
وبعد ،واإلجتماعیة والسیاسیةاإلعتراف بالحقوق إلى تجسید إمكانیة مساھمتھم في الحیاة اإلقتصادیة 
عن مصدر الحمایة الذي یتخذ في الغالب شكل  المختلفة محاولة للبحث و التنقیب في الصكوك الدولیة
لم نجد أي إتفاقیة ، إعتراف بمجموعة من الحقوق و تقریر التدابیر الرامیة إلى تحقیقھا و حمایتھا 
ومرّد ذلك یعود لعدة ، ررة بشأنھا بالنسبة لكبار السن خاصة تنفرد بتقریر مبادئ الحمایة و التدابیر المق
 ،أن التركیبة العمریة لسكان األرض لم تكن تدعو إلى ضرورة إعتماد نصوص خاصة أسباب من بینھا
في مجمل الحقوق التي تقررھا المواثیق الدولیة بدءا  إشتراكھا مع بقیة الفئات العمریة بل كان یكفي
اإلشارات الصریحة في  كانت تكفي بعض إلنسان و العھدیین الدولیین لذلك باإلعالن العالمي لحقوق ا
ومن ذلك ما تم النص علیھ  لتقریر الحمایة المطلوبة إذا دعت الحاجة إلیھا، بعض المواثیق الدولیة
																																								 																				
حّد كبیر مع العمر البیولوجي الذي یعلم ھن الشیخوخة و یرتبط كذلك  سنة یتماشى إلى 65إن إعتماد ضابط السن و تحدیده بــ 5
 سنة بالنسبة لفئة األجراء. 60سنة بالنسبة لفئة غیر األجراء و  65مع سن أقصى حّد لسن التقاعد والمحدد  بــ
متبعة في االدارات . ووفقا للممارسة ال48/98و القرار  47/5إستخدم مصطلح "كبار السن" في قراري الجمعیة العامة   6
سنة فأكثر،  في حین تعتبر إدارة  60االحصائیة لألمم المتحدة، تشمل ھذه المصطلحات األشخاص البالغین من العمر
ھي  65سنة أو أكثر، حیث إن سن ال  65االحصاءات التابعة لالتحاد األوروبي أن "كبار السن" ھم الذین بلغوا من العمر 
 السن األكثر شیوعا للتقاعد.
موجود على الرابط  1995، 13الحقوق اإلقتصادیة واإلجتماعیة و الثقافیة لكبار السن ،الدورة  6التعلیق العام رقم 
 اإللكتروني:
  http //hrlibrary.umn.edu/arabic/index.html  
ظة  7 سرة  جابر الحویل،" حقوق كبار السن في ظل األعراف و اإلتفاقیات الدولیة لحقوق اإلنسان و المحاف طار األ في إ ھا  علی
 ).2-1،ص( 2014-9-30قطر ،–و المجتمع"،ندوة حقوق كبار السن ،الدوحة 
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. كما  تضمنت من االتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم 7المادة في
عندما تناولت  1-13 المادةإشارات مختلفة إلى كبار السن ال سیما حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  اتفاقیة
لمادة بشأن خدمات الحمایة التي یجب أن تراعي عامل السن، وا 16المادة وصولھم إلى القضاء، و
بشأن المستوى الالئق للمعیشة والحمایة االجتماعیة. كما  (ب)2-28المادة و، (ب) بشأن الصحة25
إشارة إلى الشیخوخة فیما یتعلق بالتمییز  اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأةتضمنت 
ناھیك عما تضمنتھ اإلتفاقیات اإلقلیمیة  8(ھ).1-11 لمادةفي التمتع بالحق في الضمان االجتماعي ا
و المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان  25مادتھ حقوق األساسیة لإلتحاد األوروبي في والجھویة كمیثاق ال
منھ و ھي كلھا إشارات تحتكم إلى ضرورة عدم  إعتماد السن كمعیار یحّد من  18المادة والشعوب في 
 تمتع اإلنسان بالحقوق المقررة لھ.
ھا منظمة متخصصة في شؤون العمال و أما عن الصكوك التي تصدرھا منظمة العمل الدولیة بإعتبار    
اعي ،فقد تنوعت بین اإلتفاقیات الضمان اإلجتمو كل ما یتعلق بالعمل و التشغیل  المستخدمین و
 تتضمنالتي  1933لسنة  36و   35ین رقم اإلتفاقي تسلسلھا الزمني فبحسب  تمثلت، التوصیاتو
المتضمنة المساواة  118اإلتفاقیة رقم  الي والصناعة و الزارعة على التوالتأمین ضد الشیخوخة لعمال 
 131التوصیة رقم و  128اإلتفاقیة رقم و 1962مجال الضمان اإلجتماعي لسنة في المعاملة في 
 166التوصیة رقم و  158اإلتفاقیة رقم و  1967سنة المتعلقتان بإعانات العجز و الشیخوخة و الورثة ل
التي تحدثت بإسھاب  1980 لسنة 162 التوصیة رقمو أھمھا  1982المتعلقتان بإنھاء اإلستخدام لسنة 
 9عن كل ما یتعلق بالعمال المسنین.
إلى  في المواثیق الدولیة المختلفة متفاوتة لبعض حقوق كبار السنالاإلشارات لم ترق و مع ذلك      
. و إعماال لما سبق و بالنظر مایتھمح و بتدابیر  بحقوق المسنینتعنى منفردة حقیقة آلیة دولیة   إعتبارھا
إلى التغیر شبھ الكلي للتركیبة العمریة لسكان األرض وترجیح كفة كبار السن بسبب إرتفاع معدالت 
سارعت منظمة األمم المتحدة عن طریق أجھزتھا المختلفة إلى عقد اإلجتماعات و تنظیم  10،الحیاة
تیقّنا و  ،إستشراف مستقبل ھذه الفئة ومن خاللھا أداء السیاسات العامة للدول في إطارھاالندوات من أجل 
إیمانا منھا على أن تغیّر الھیكل الدیمغرافي للمجتمعات یتطلب إجراء تغییر أساسي في األسلوب الذي 
  11ؤونھا.جتمعات شتنظّم بھ الم
والتي إنبثق عنھا ما  یة األولى للشیخوخةالجمعیة العالم 1982و على ھذا األساس إعتمدت سنة     
و التي إعتبرت بمثابة خارطة طریق  12 التي صادقت علیھا الجمعیة العامة بعدھا بخطة عمل فیناعرف 
تبین أھم التدابیر و اآللیات التي یتعین على الدول إتباعھا لجعل ھذه الفئة تتمتع بكل الحقوق المعلن عنھا 
																																								 																				
لدورة  -روزا كورنفلد    8 سان، ا قوق اإلن سنین بح یع الم تع جم سألة تم حول م یر  ماتھ ،  الخبیرة المستقلة المعنیة بتقدیم  التقر
 , التقری†††ر منش†††ور عل†††ى ال†††رابط اإللكترون†††ي 2014جویلی†††ة  24الس†††ابعة و العش†††رون للجمعی†††ة العام†††ة لألم†††م المتح†††دة،
/http://www.ohchr.org 
 ص†††كوك الدولی†††ة ,مكتب†††ة حق†††وق اإلنس†††ان جامع†††ة منیس†††وتا موج†††ودة عل†††ى ال†††رابط اإللكترون†††يقائم†††ة بمجم†††وع ال   9
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سنة    10 سیبلغ  سن  بار ال عدد ك سن  2050قدمت اإلدارة العامة لھیئة األمم المتحدة إحصائیات تشیر إلى أن  یارین م لة المل عت
فوق  سبة ت سنة بن ھا م ستكون أغلب في  60بمعدالت أعمار تجاوز الستین سنة ما یعني أن التركیبة البشریة  سیبلغ  یث  ئة ح بالما
 بالمائة مسنین. 80الدول النامیة 
 .16، المتضمن "إعالن بشأن الشیخوخة"، المرفق ص 1992أكتـــوبر  16المؤرخ في  47/5قرار الجمعیة العامة    11
 . 1982دیسمبر  3المؤرخ في  37/51بموجب القرار رقم    12
/ (Kadia Abdellah) األستاذة عبدهللا قاديةعنوان المقالة:  آليـــات حمـاية فـــئة المســــنين من جرائم األسرة في التـــشريع الجـــــزائري7
توصیة تتصل في مجملھا بالحقوق التي یتضمنھا العھد الدولي للحقوق  60دولیا حیث تضمنت ما یفوق 
 13اإلقتصادیة واإلجتماعیة والثقافیة.
و تعزیزا لخطة عمل فینا بادرت الجمعیة العامة لألمم المتحدة باإلعالن عن مبادئ األمم المتحدة المتعلقة 
وھذا إستدراكا للتباین الحاصل بین المسنین سواء بین البلدان أو بین أفراد البلد الواحد أو  14 بكبار السن
لى إدماج ھذه المبادئ في برامجھا حیث دعت األمم المتحدة الحكومات إبین أسر المنطقة الواحدة 
مسن من ما أمكنھا ذلك و قد إشتملت ھذه المبادئ على تمكین الالوطنیة وسیاساتھا العمومیة كلّ 
و بإستقراء عام لمجمل ھذه المبادئ تجدھا تنطلق  اإلستقاللیة،المشاركة،الرعایة،تحقیق الذات و الكرامة
بما یجعلھا قادرة  بیولوجیةمن ضرورة النظر إلى كبار السن على أنھم فئة لھا خصوصیتھا العمریة و ال
 على المساھمة في المجتمع و لیست عبئا علیھ.
إتاحة الفرصة لكبار السن للحصول على ما یكفي من الغذاء و المـأوى و الملبس و تعني  فاإلستقاللیة
رة للربح وجعلھم ھم من یقررون وقت الرعایة الصحیة لذلك ینبغي منحھم فرصة العمل أو فرصة مدّ 
إنسحابھم من العمل دون إغفال ضرورة تمكینھم من فرص التكوین والتعلیم والعیش في بیئة سلیمة الئقة 
 ،ألھم ھو تمكینھم وألطول مدة  من العیش في الوسط األسريوا
فھي تعني تمكینھم من المساھمة في الحیاة اإلقتصادیة واإلجتماعیة والسیاسیة بما یتیح  المشاركةأما عن 
 ،اإلستفادة من تجاربھم و ربط عالقة اإلستمراریة بینھم وبین الشباب
فھي تتضمن اإلعتراف المطلق بأحقیتھم بالحمایة وتجسیدھا قانونیا وإجتماعیا وصحیا وما  الرعایةأما 
ما یجعل المسن قادرا ، یصاحبھا من مسؤولیات تعود على الدولة و قبلھا األسرة والمجتمع إلزامیة تحملھا
ساھما ال عبئا و و اإلعتماد على نفسھ لیتحقق الھدف األساسي المتمثل في جعل المسن م تحقیق ذاتھعلى 
ھذا لن یتحقق إال بنبذ كل التصرفات غیر الالئقة التي تستھدف إستغالل المسن أو التمییز بینھ وبین غیره 
  15.بكرامتھ بسبب تقدمھ في السن لذا ینبغي اإلبتعاد عن كل ما یشین
و التي إنبثق عنھا   42عقدت الجمعیة العامة لألمم المتحدة جلستھا العامة رقم  1992سنة   ومباشرة
و الذي جاء لیسّد النقائص و التفاوتات الي   بشأن الشیخوخة إعالنالذي تضمن  47/5القرار رقم 
م ظھرت عند تطبیق خطة فینا و مبادئ األمم المتحدة بشأن كبار السن و التي كان سببھا الرئیس تقدّ 
برة الشیخوخة في مختلف دول العالم و تحدیدا الدول النامیة لذلك كان من الضروري وضع وت
المجتمع الدولي   و التي إستھدفت تحدیدا حثّ  2001إلى  1992إستراتیجیة عملیة لفترة أخرى إمتدت من 
على نطاق  على  تنفیذ خطة العمل الدولیة للشیخوخة و نشر مبادئ األمم المتحدة المتعلقة بكبار السن
واسع من خالل إعتماد عدید التدابیر أھمھا إنشاء الصندوق اإلستئماني للشیخوخة كوسیلة لدعم البلدان 
النامیة في التكیف مع شیخوخة سكانھا كما حثت نفس الوثیقة التي تضمنھا القرار على دعم المبادرات 
 .الوطنیة و إعتماد سیاسات و برامج وطنیة مناسبة 
 2002سنة ھودات الرامیة إلى دعم فئة المسنین واإلستشراف الدائم  لحیاة كریمة إنعقدت و مواصلة للمج
بخطة مدرید الدولیة و التي تم من خاللھا وضع خطة عمل سمیت  العالمیة الثانیة للشیخوخة الجمعیة
																																								 																				
 .E.82.I.16،منشورات األمم المتحدة، رقم المبیع  1982جویلیة  26تقریر الجمعیة العالمیة للشیخوخة فینا   13
قم   14 مة ر قم  74الجلسة العا قرار ر لى ال صادقة ع ضمنة الم حدة المت مم المت مة لأل یة العا سمبر  46/91للجمع في دی مؤرخ  ال
یتض††من مب††ادئ األم††م  المتح††دة  –، المتض††من "تنفی††ذ خط††ة العم††ل الدولی††ة للش††یخوخة واألنش††طة ذات الص††لة"، المرف††ق 1991
 .218المتعلقة بكبار السن ، ص 
 ). 219- 218ن عن مبادئ األمم المتحد و المتعلقة بكبار السن ،ص(مرفق اإلعال   15
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مجتمع  إستھدفت حمل جمیع الدول على إعتماد تدابیر و آلیات خاصة بھذه الفئة من أجل بلوغ للشیخوخة
یراعي جمیع األعمار مع إدراج مسألة حمایة الشیخوخة في جداول أعمال الخطط اإلنمائیة الوطنیة و 
وتضمنت توصیات للعمل ترّكز على ثالث مجاالت ذات أولویة ھي: التنمیة، والصحة والرفاه،  العالمیة
ومتابعة لذلك  16ات محددة.والتمكین والبیئات الداعمة، وقُسم كل مجال منھ إلى قضایا وأھداف وإجراء
الذي  مستقلالوالیة الخبیر إعتمدت أجھزة األمم المتحدة عدید تدابیر المتابعة والمراقبة من بینھا إنشاء 
ً للقرار الصادر عن  یكلف بمتابعة كل مالھ عالقة بمسألة تمتع المسنین بجمیع حقوق اإلنسان  وفقا
، حیث تولى أول خبیر معین مھامھ إبتداء من جویلیة 24/20مجلس حقوق اإلنسان الذي یحمل الرقم 
والتي  2002ة في شكل تقاریر دوریة تبدأ في مجملھا من تقییم تنفیذ خطة عمل مدرید  لسن 2014
جاءت لتأكید ما تضمنتھ الجمعیة العالمیة الثانیة للشیخوخة  و في نفس اإلطار إعتمدت الجمعیة العامة 
أنیط بدوره بمھمة متابعة و تقییم الجمعیة العالمیة الثانیة  فریق عمل 65/182بموجب قرارھا رقم 
لنسبة لھذه الفئة و البحث في اإلمكانیات للشیخوخة من أجل تقییم اإلطار الدولي العام لحقوق اإلنسان با
المتاحة لتبني صكوك دولیة جدیدة أو إتخاذ تدابیر محددة على أن یعمل فریق العمل بالتعاون و التنسیق 
 مع الخبیر المستقل.
 
 لحمایة في التشریع الجزائرياألساس القانوني آللیات ا -ثانیا
 
لتشریع الجزائري ضمن إطار قانوني إجتماعي على تندرج دراسة آلیات حمایة فئة المسنین في ا   
إعتبار أن الحمایة ھي مسألة قانونیة بل ھي النتیجة العملیة لتجسید الحقوق المعترف بھا قانونا وضمان 
وھذا ال یتم إال من خالل  ،17 التمتع بھا في إطار شرعي ومنع اإلعتداء علیھا مع رّده حال وقوعھ
إعتماد آلیات للحمایة تستنبط في مجملھا من طبیعة الفئة المعنیة بالحمایة والضمانات المقررة للحقوق 
 المعترف بھا,
ومن دون تكرار ما قیل بشأن أھمیة األسرة و تكوینھا والعالقات التي یجب أن تربط أفرادھا، تتأكد  
، و على ذلك نین بحمایة خاصة تكفلھا األسرة و الدولة والمجتمعالحاجة إلى ضرورة إحاطة فئة المس
 وآلیات جزائیة تشترك كّل من األسرة و الدولة في تنفیذھا إجتماعیة آلیات علىآلیات الحمایة  شتملت
كما تتعدد آلیات الحمایة اإلجتماعیة بتعدد القوانین الضابطة إلطار  ،تنفرد الدولة بتقریرھا وتنفیذھا
قانون نھ دورھا بین المبادئ العامة المقررة في القوانین األساسیة وبین ما تضمّ و التي تتدرج بالحمایة 
   .حمایة األشخاص المسنینقانون  واألسرة 
 
 آلیات الحمایة اإلجتماعیة في إطار قانون األسرة -1
 
																																								 																				
 . 07ماتھ ،  التقریر حول مسألة تمتع جمیع المسنین بحقوق اإلنسان ، المرجع السابق ،ص  -روزا كورنفلد   16
سب  17 ثار قانو یكت ھا أ تب علی تي تتر میالد و ال عة ال قق واق جرد تح عة بم قوق الطبی من الح عة  سان مجمو في اإلن ثل  یة تتم ن
قوق و  ساب الح شخص الكت صالحیة ال ھا  لى أن بدورھا ع عرف  تي ت یة و ال صیة القانون یا الشخ لد ح لذي یو سان ا ساب اإلن اكت
حق  بر  لذي یعت یاة ا في الح حق  ھا ال سیة أھم قوق األسا من الح عة  في مجمو التحمل بااللتزامات ،لذلك تشترك مختلف األفراد 
 لیھ حقوق أخرى.محوري یحتاج إلى حقوق وتترتب ع
/ (Kadia Abdellah) األستاذة عبدهللا قاديةعنوان المقالة:  آليـــات حمـاية فـــئة المســــنين من جرائم األسرة في التـــشريع الجـــــزائري9
أشخاص تجمع بینھم ل األسرة وفقا ألحكام  قانون األسرة الخلیة األساسیة للمجتمع تتكون من تشكّ      
السبب الذي یبعث على ضرورة أن تكون العالقات بین أفرادھا قائمة  18صلة الزوجیة وصلة القرابة،
على أساس الترابط والتكافل وحسن المعاشرة و التربیة الحسنة وحسن الخلق ونبذ اآلفات اإلجتماعیة 
و  ,األسرة المعدل و المتمم و المتضمن قانون  11-84رقم  قانونالمن  3المادة تطبیقا لما نصت علیھ 
لعل إعتبار النیایة العامة طرفا أصلیا في جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام قانون األسرة دلیل 
 19ي على أھمیة األسرة في المجتمع .جدّ 
السیما الفئة  ،لف أفرادھالم تعد الحاجة للقائمین على تطبیق القانون المتضمن حمایة األسرة و مخت    
ي التي یقّرھا القانون األساس المبادئ العامةالمسنة فیھا إلى إستنتاج أصل الحمایة بالدرجة األولى من 
لرأي عدم التمییز الذي قد یعود سببھ إلى المولد أو العرق أو الجنس أو اللدولة لجمیع المواطنین كمبدأ 
و من المبدأ العام الذي یقّر بمسؤولیة الدولة في أ ،20و إجتماعيأو أي شرط أو ظرف أخر شخصي أ
ضمان الحقوق األساسیة و العمل على حمل األجیال على تناقلھا و إحترامھا  من خالل إقامة مؤسسات 
ھدفھا ضمان التجسید الفعال للمساواة في الحقوق و الواجبات مع إزالة كل العقبات التي تحول دون 
من أخر تعدیل دستوري و  72المادة  أصبح یستقرء أساس الحمایة مباشرة مّما تضمنتھ  بل  21ذلك.
تحمي األسرة و  تحظى األسرة بحمایة الدولة والمجتمع ....التي نصت و بصریح العبارة  على أنھ" 
 .22.الدولة األشخاص المسنین"
لمرأة و األوالد أي األطفال و األب ھذا إذا بحثنا في الفاعلین األساسیین في األسرة نجدھم األم  أي ا    
سرة وحمایتھا و المحافظة على ھو المطالب ببناء األ ،عدم وجودهضھ األم في حالة األخیر الذي قد تعوّ 
تماسكھا مادیا ومعنویا من خالل قیامھ بمجموعة من المھام ھي بمثابة تجسید للمبادئ التي تضمنتھا 
غیر أنھ وبعد إنتھائھ من  األسرة معدل و المتمم المتضمن قانون،ال11-84رقم  قانونالمن  03المادة 
التي  یصبح ھو المعني بالرعایة والحمایةل ةمتقدم سنّ إلى  یكون قد وصلأغلب المھام المطالب بھا 
التي  مبادئ الشریعة اإلسالمیةب دو التقیّ  أجملھا قانون األسرة في وجوب إنفاق الفروع على األصول
  :لقولھ تعالىمصداقا  ،و الرعایة المعاملة الحسنةتحّث على 
إیاه و بالوالدین إحسانا إما یبلغن عندك الكبر أحدھما أو كالھما فال تقل  ك أال تعبدوا إالّ و قضى ربّ "
لھما أف و ال تنھرھما ،و إخفض لھما جناح الذل من الرحمة و قل ربي إرحمھما كما ربیاني 
  23"صغیرا
ك اإلنسان بتعالیم دینھ وإذا كان اإللتزام الشرعي یعود لمدى تمسّ  ،مراعاة ذلك شرعامما یعني ضرورة 
اإللتزام بمبادئ الشریعة  بمعنى أن،مفروض قانونا  ز األخالقي  فإن اإللتزام بما یفرضھ الدین عوبالوا
																																								 																				
 ،المتضمن قانون األسرة. 11-84من القانون رقم  02المادة    18
في  11-84مكرر من القانون رقم  3المادة   19 مؤرخ  جب  1984جوان   9، ال متمم بمو عدل و ال سرة الم قانون األ ضمن  المت
 .19،ص  15،جریدة رسمیة عدد  2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05األمر رقم 
قم  1996من دستور  32المادة    20 في  01-16المعدل و المتمم بموجب القانون ر مؤرخ  سمیة  2016مارس  6،ال یدة ر ،جر
 . 14عدد 
 من الدستور الجزائري. 34المادة  21  21
 . 01-16التعدیل المدرج بموجب القانون رقم  22
 . 24- 23سورة اإلسراء اآلیتان   23
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 الجزائري مشرعام الإحتك التي تؤكد المادة األولى من القانون المدنيمیة یجد أساسھ في نص اإلسال
  24.و إعتبارھا أول مصدر رسمي إحتیاطي لمبادئ الشریعة اإلسالمیة
مع المتطلبات اإلقتصادیة و اإلجتماعیة المعاصرة  و متماشیة  جاءت فلسفة المشرع و في المقابل    
ونا التي تسعى جاھدة لجعل فئة المسنین تتمتع بحمایة خاصة د المبادئ الدولیة فيمتفقة إلى حّد كبیر مع 
 .عن الفئات العمریة األخرى بالنظر إلى طبیعة المرحلة التي وصلت إلیھا
إن الحدیث عن آلیات الحمایة اإلجتماعیة داخل األسرة ھو حدیث عما أقّره قانون األسرة من حقوق    
لھذه الفئة  و حدیث عما یتمتع بھ أفرادھا من حقوق إجماال و ما یعترف بھ من حقوق خاصة للمسنین 
الموجودة بین فئة المسنین و مجموع و بربط بسیط  للعالقة ،باألصولیعبّر عنھم ذات القانون  قد الذین
الفئات العمریة التي یتكون منھا المواطنین ،نجدھا تتمتع بمجمل الحقوق و الحریات التي سنّھا الدستور 
لقانونیة الداخلیة و التي تتعدد و شّرعتھا الصكوك الدولیة المختلفة وفّصلتھا بالتبعیة مختلف النصوص ا
من حقوق معنویة وحقوق مادیة، حقوق إجتماعیة وإقتصادیة وحقوق سیاسیة فللمسن الحق في الحیاةـ، 
ن عایة الصحیة، الحق في العمل أو أالحق في المسكن الحق في الكرامة، الحق في الملكیة،الحق في الر
الحق في و ة اإلجتماعیة أو الضمان اإلجتماعي یكون لھ مصدر دخل مالئم كما لھ الحق في الحمای
الحق في الترفیھ وغیرھا من الحقوق التي تؤصل الحیاة و ع ببیئة سلیمة الحق في التمتّ و التعبیر 
 .المعاملة الحسنةمعھا  حققتتالكریمة والالئقة و
المسنین داخل األسرة لفئة  قانون األسرةأھم الحقوق المادیة التي یعترف بھا  في النفقةل الحق یشكّ     
المتضمن  11-84القانون رقم من  77المادة وفق العالقة التي تجمع الفروع باألصول حیث نصت 
 قانون األسرة على مایلي:
" تجب نفقة األصول على الفروع و الفروع على األصول حسب القدرة واإلحتیاج و درجة القرابة في 
 اإلرث "
بالغذاء و الكسوة و العالج من نفس القانون مشتمالت النفقة والتي حّددتھا  78المادة كما تضمنت 
 . وتأكیدا للحمایة أعطى القانونوكل ما یعتبر من الضروریات في العرف و العادة ،السكن أو أجرتھ
تدخل . ومن ثمة تتعلق تدابیر الحمایة بدایة بإمكانیة د مدة إستحقاقھاالحق في تقدیر النفقة و تحدی قاضيلل
أمام  رفع دعوى قضائیةالقاضي لجبر الفروع أو المكلفین باإلنفاق على األصول المسنین عن طریق 
و  ،القسم المكلف بشؤون األسرة أین تتواجد النیابة العامة كطرف أساسي في الدعوى وكممثل للمجتمع
طلب فیھا لألسف أصبحت المحاكم عن طریق قسم شؤون األسرة تعّج بمثل ھذه الدعاوى التي ی
األصول من األباء أو األمھات غیر القادرین على العمل تدخل القاضي لجبر الفروع على اإلنفاق 
على الفروع  تنفیذ الحكم القضائي الذي تطبق لتنفیذه كل اإلجراءات التي یحّددھا  قانون و  25علیھم،
																																								 																				
"یسري القانون على جمیع المسائل التي تتناولھا نصوصھ في لفظھا أو في فحواھا ،فإن لم یوجد نص تشریعي حكم القاضي  24
بمقتضى مبادئ الشریعة اإلسالمیة فإن لم یوجد فبمقتضى العرف فإن لم یوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد 
 العدالة."
 ، المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم.  1975سبتمبر  26،المؤرخ في  58-75المادة األولى من األمر رقم 
ھناك حكم صادر عن قسم شؤون األسرة بالمحكمة اإلبتدائیة سیق،أین رفعت المدعیة (ب ح) ،دعوى ضد المدعى علیھ (ب  25
سف  ھا ولأل فاق علی لى اإلن یة ر) ،مطالبة فیھ من ھئیة المحكمة أن تجبره بإعتباره إبنھا ع سؤولیة الدین ھذه الم عن  بن  تنكّر اإل
قول  حّد المع ھا لل عد رّد تھ ب یة لوالد قة الغذائ قدیم النف لى ت ضي ع بره القا لك أج من ذ واألخالقیة بحجة عدم كفایة دخلھ وبالرغم 
 من قانون األسرة الجزائري. 77،مؤسسا القاضي حكمھ على ما تضمنتھ المادة 
/ (Kadia Abdellah) األستاذة عبدهللا قاديةعنوان المقالة:  آليـــات حمـاية فـــئة المســــنين من جرائم األسرة في التـــشريع الجـــــزائري11
 ابإستكمالھا مكلف الفرعي یصبح الت ،اإلجراءات المدنیة و اإلداریة ال سیما ما یتعلق بإجراءات التنفیذ
وفي حالة اإلمتناع یتابع بجریمة معاقب علیھا قانونا  ،شرعا و قانونا بحكم حائز لقوة الشيء المقضي بھ
  26وفق ما سیتم تفصیلھ الحقا.
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ر سبقھ تحّول یجزم على وجود تطوّ  ،المسنین فئةالمعترف بھا لانوني للحقوق المتتبع للتنظیم الق إنّ      
ملحوظ في قیم التالحم  التي تبنى علیھا األسرة الجزائریة ولعّل إعتماد قانون یشّرع الحمایة لفئة 
مادة الإدراج مع  2015واإلصدار المتتابع لنصوصھ التطبیقیة إبتداءا من سنة  2010المسنین سنة 
عدید یبعث على طرح ، مباشرةال حمایةال تؤّسسالتي  الدستوري األخیر صریحة في التعدیلال
التنظیم من ضمن الفئات العمریة  ھمإبداء بعض المالحظات ،فبعدما كان یعتبر أو على األقل التساؤالت
مع  ء بكل الحقوق المعترف بھا قانونال مجموع المواطنین الذین یتمتعون على حّد السواالتي تشكّ 
ور النظر إلیھا  كفئة یجب أن تحظى الحمایة ستثناءات التي قد یرّخص بھا نفس القانون،تطّ مراعاة اإل
شأنھا شأن فئة المعاقین واألطفال و المرأة لتستكمل حلقة القوانین  ،بشأنھا بالخصوصیة و التفصیل
ھو إرتفاع .و ما یؤكد ضرورة اإلھتمام الفعلي بكل متطلبات ھذه الفئة الناظمة لألسرة بفئة المسنین
معدل  إرتفاع إلى مھا الصندوق الوطني للتقاعدل الحیاة في الجزائر حیث أشارت إحصائیات قدّ معدّ 
عام  سنة 62.5 و 2000 عام سنة 72.5 ــــبة مقارن 2015عام سنة 77وصل إلى  و الذي یاةالح
1993 .27 
الجزائر الكامل بأھمیة حمایة األشخاص المسنین عن وعي علق بالمت 12-10القانون رقم  ریعبّ     
من أجل تعزیز مبادئ األمم المتحدة المتعلقة بكبار السن و  ،توفیر آلیات الدعم والحمایة لفئة المسنین
بھذه الفئة تمھیدا إلعتماد نصوص  التي تعمل على حمل المجتمع الدولي على إعتماد إتفاقیة خاصة
 ،على تحقیق مجموعة من األھداف مةداخلیة خاصة،لذلك إلتزمت الجزائر بوضع خطة عمل قائ
القانون رقم من  04 المادةنصت  حیثالوسائل البشریة والمادیة والمالیة. جملة منلتنفیذھا   مسخرة
 المتعلق بحمایة األشخاص المسنین على ما یلي: 10-12
أو  مھما كانت حالتھ البدنیةبصفة طبیعیة محاطا بأفراد أسرتھ  الحق في العیش" للشخص المسن     
 النفسیة أو اإلجتماعیة .
التكفل بمسنیھا أن تحافظ على التالحم األسري وأن تضمن  أي الفروعو یجب على األسرة     
 وحمایتھم وتلبیة حاجیاتھم."
																																								 																																							 																																							 																							
،رق†م  00114/14،رق†م الفھ†رس: 2012-01-14بت†اریخ  -محكم†ة س†یق –األس†رة  الحك†م القض†ائي الص†ادر ع†ن قس†م ش†ؤون-
 13/ 02584الجدول:
،رق†م  00114/14،رق†م الفھ†رس: 2014-01-12بت†اریخ  -محكم†ة س†یق –الحك†م القض†ائي الص†ادر ع†ن قس†م ش†ؤون األس†رة -
 .13/ 02584الجدول:
 سیتم الحدیث عن ھذه النقطة في الجزء المتعلق بآلیات الحمایة التي یوفرھا قانون العقوبات  .   26
شرة  27 ضمن ن ئري  یون الجزا یق التلفز عن طر ماعي  ضمان اإلجت شغیل و ال مل و الت لف بالع لوزیر المك قدمھا ا صائیات  إح
 دقیقة. 08:25على الساعة  2016أوت  29أخبار الثامنة یوم 
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إلى دعم إبقائھم أو تواجدھم في الوسط  كمبدأ عامتھدف حمایة األشخاص المسنین  وعلى ذلك   
ئم ان كرامتھم و محاربة كل أشكال الجروالسھر على راحتھم وصوو تعزیز عالقتھم األسریة العائلي 
التي تمس  ،ئمالعنف و غیرھا من الجراو التھمیش و سوء المعاملة التي قد یتعرضون لھا كالتخلي و
األسرة بالدرجة  ،لذلك تتحملنسان وھي في األصل حقوق محمیة دستورا حیاة وشرف وكرامة اإل
و من ثمة الدولة والجماعات المحلیة وكل العناصر الفاعلة في المجتمع  ذلكاألولى أي الفروع مسؤولیة 
و ھو ما دفع بالمشرع إلى ، و المجتمع المدني عموما كالحركات الجمعویة وجمعیات حقوق اإلنسان
 28 ا.وطنیا لتزاممایة إحال إعتبار
ن طریق مؤسساتھا المختلفة و في إطار مسؤولیتھا العامة والخاصة وفق ما ھو محدد الدولة ع تلتزم    
تمع بالمحافظة على حقوق المسنین داخل األسرة و في المج ،السالفة الذكر من الدستور 72في المادة 
قضاء بعد الجدھم في الوسط العائلي لیات والتدابیر الرامیة إلى دعم توالذلك فھي تعتمد مجموعة من اآل
،و لعل الجھة المسؤولة على ترجمة التطبیق الفعلي لھذه المادة اإلقصاء ومسببات التھمیش  على كلّ 
 سرة یعنيألن الحدیث عن المسنین و األ،  و قضایا المرأة األسرةوزارة التضامن الوطني وعملیا ھي 
تشترك مختلف القطاعات  ،التي تعتمد بشأنھا الجزائر سیاسة متكاملة إستذكار نظم الحمایة اإلجتماعیة
ع المكلف مباشرة وھو قطاع القطابالتنسیق مع في تطبیقھا ،من صحة ونقل و ضمان إجتماعي وسكن 
تتنوع  ضمن قانون حمایة األشخاص المسنین آلیات الحمایة اإلجتماعیة جعل،ما التضامن الوطني 
 توفیر الحدّ من شأنھا  و آلیات مؤسساتیةاألسري  الوسطداخل ة لبقاء المسن داعمآلیات إلى بدورھا 
حقوقھا الطبیعیة والقانونیة و إحاطتھا ن مختلف اآللیات تمتع ھذه الفئة بلتضم ، المطلوب من الحمایة
  .مع ضمان التكفل التام بذلك بالرعایة اإلجتماعیة الكاملة
 
 لبقاء المسن داخل الوسط األسرياآللیات اإلجتماعیة الداعمة  - 1.2
 
 إرتباط النظر إلیھاالمسنین والشیخوخة من حیث  فئة قیل سابقا عن یؤكد ھذا النوع من اآللیات ما    
 من ثمة تعددالدول و ثقافات شعوبھا و  بإیدیولوجیةإرتباطا وثیقا  ،كظاھرة أو كمسألة تحتاج المتابعة
حیث تختلف التدابیر المتخذة في إطار المقاربة السیاسیة عن ،المقاربات المعتمدة لتحدید نوعیة الحمایة 
الجمع بین مختلف المقاربات من  تلك التي تعتمد إذا كانت المقاربة إقتصادیة أو إجتماعیة أو دینیة و لعلّ 
 .أجل تجسید أطر الحمایة ھو المطلوب
و الدلیل على ذلك الحرص الواسع  إجتماعیة محضة دینیةمقاربة  لشأنبھذا ا إعتمدت الجزائر    
سري بقاء المسن داخل وسطھ األظروف  للدولة عن طریق وزارة التضامن الوطني على توفیر كلّ 
اآللیات اإلجتماعیة الداعمة لبقاء حتى و إن إستدعى األمر إعتماد مفاھیم جدیدة لألسرة  وھو ما یجعل 
و بالوضعیة المالیة ألسرتھ  ،للمسنوالصحیة المالیة ة ترتبط بالوضعیة اإلجتماعیة وسرالمسن داخل األ
و دخل   مـأوى أي  منزل اإلعتبار الحالة التي یكون فیھا المسن یملكبعین دون أن ننسى بأن نأخذ 
أو و ھو ما إصطلح القانون على تسمیتھم بمسنین دون روابط أسریة  لدیھ فروعدون أن یكون  ،كاف
ھوم األسرة بنوعین األسرة بمفھومھا د مفلیتحدّ   ةجدیّ لدیھ فروع لكن ال یستطیعون رعایتھ ألسباب 
    .التقلیدي و األسرة بمفھومھا الحدیث
																																								 																				
 . 12-10من القانون رقم  03 المادة   28
/ (Kadia Abdellah) األستاذة عبدهللا قاديةعنوان المقالة:  آليـــات حمـاية فـــئة المســــنين من جرائم األسرة في التـــشريع الجـــــزائري13
 الرعایة اإلجتماعیة للمسن الذي لھ روابط أسریة-2.2 
 
تضطلع األسرة بمفھومھا التقلیدي بعّدة مھام، التقلیدي منھا رعایة الفروع لألصول ،لكن قد یحدث      
أن الفروع ال یمتنعون عن الرعایة لكنھم غیر قادرین علیھا ألسباب إقتصادیة ترجع إلى سوء وضعیتھم 
بھا ھؤالء في إطار تدابیر المادیة لعدم كفایة الدخل أو إنعدامھ ومن دون التفصیل في الحقوق التي یتمتع 
قد  التي الفروع الذین یتكفلون بأصولھم المسنین أو بأحدھم  من إعانة الدولةالحمایة اإلجتماعیة ،یستفید 
المتعلق  12-10القانون من  07المادة تتخذ شكل إعانة عینیة أو إعانة إجتماعیة تطبیقا لما تضمنتھ 
 بحمایة األشخاص المسنین.
كما قد توجد وضعیة أخرى یتواجد فیھا المسن وھي تمتعھ و/ أو و فروعھ أو األشخاص المكلفون     
برعایتھ بمداخیل كافیة لكنھم غیر قادرین على رعایتھ مباشرة ألسباب متعددة كإنشغالھم بمسؤولیات أو 
سابقة و ترتبط مھام  أو عدم إستقرارھم في مكان محدد و ھي وضعیة تختلف كثیرا عن الوضعیات ال
وعلى ذلك قد تتحقق الرعایة داخل حالتھ الصحیة والنفسیة والعقلیة الرعایة المطلوب توفیرھا للمسن ب
یلتزم الفروع بالمساھمة في مصاریف الرعایة المقدمة ي الھیاكل المخصصة وفي الحالتین المنزل أو ف
  . 12-10من القانون رقم  30 المادةتطبیقا لما تضمنتھ 
و في ھذا السیاق  إلى نصوص تنظیمیة تشرح كیفیات التطبیقحیانا أتاج النصوص القانونیة تح    
أعاله كیفیات تطبیقھا على التنظیم و ھو ما إستوجب  المذكورةالفقرة الثانیة من المادة السابعة أحالت 
،المتضمن  186-16المرسوم التنفیذي رقم لشرح ذلك حیث صدر  خمس سنواتإنتظار أكثر من 
كیفیات منح إعانات الدولة للفروع المتكفلین بأصولھم و كذا األشخاص المسنین الذین ھم في وضع 
 29.صعب و/ أو بدون روابط أسریة
المذكورة أعاله ، كیفیات تطبیقھا إلى التنظیم ما إستوجب كذلك  30الفقرة الثالثة من المادة كما أحالت 
كیفیات مساھمة لد حدّ الم، 187-16 مالتنفیذي رقالمرسوم إلصدار  خمس سنواتإنتظار أكثر من 
األشخاص المتكفلین باألشخاص المسنین ذوي دخل كاف في مصاریف التكفل المقدمة داخل 
 30.مؤسسات وھیاكل إستقبال األشخاص المسنین
 
 ایة أسریةــــــرع   :186-16المرسوم التنفیذي رقم  أحكام رعایة المسن بناء على تطبیق- 1.2.2
كیفیات منح اإلعانات اإلجتماعیة أو العینیة أو المالیة للفروع  186-16 یشرح المرسوم التنفیذي رقم    
الذین یتكفلون باألصول  31المحرومین أو الذین لدیھم دخل یقل عن األجر الوطني األدنى المضمون،
أو بدون روابط  سنة والذین یكونون في وضع صعب 65لمسنین الذین یتجاوز سنھم إلضافة إلى اا،ب
 أسریة.
																																								 																				
قم   29 في  186-16المرسوم التنفیذي ر مؤرخ  لین  2016جوان  22،ال فروع المتكف لة لل نات الدو منح إعا یات  ضمن كیف ،المت
 بأصولھم و كذا األشخاص المسنین الذین ھم في وضع صعب   
 .    2016جوان  29،الصادرة بتاریخ  39و أو بدون روابط أسریة،جریدة رسمیة عدد 
، ال††ذي یح††دد كیفی††ات مس††اھمة األش††خاص المتكفل††ین  2016ج††وان  22، الم††ؤرخ ف††ي  187-16المرس††وم التنفی††ذي رق    30
یدة  سنین، جر شخاص الم باألشخاص المسنین ذوي دخل كاف في مصاریف التكفل المقدمة داخل مؤسسات وھیاكل إستقبال األ
 2016جوان  29،الصادرة بتاریخ  39رسمیة عدد 
 . 186-16من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة    31
14 FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 9 (2017) Bahar
على إعانات مادیة ترمي إلى ضمان حیاة الئقة لألشخاص اإلعانات العینیة المقدمة للفروع تشتمل   
في وضع  الموجھة للمسنینفي حین تتضمن تلك  32.المسنین ورفاھیتھم  و تجھیزات خاصة بالمسنین
جتماعي و الصحي و الدعم صعب ودون روابط أسریة تقدیم مجموعة من الخدمات ذات الطابع اإل
أعطاھم الحق في اإلستفادة كذلك من منحة مالیة ال تقل عن ثلثي  12-10رقم ما أن القانون عل النفسي.
  33األجر الوطني األدنى المضمون.
إثبات إنعدام الدخل أو ،ق شروط أھمھا قّ على تحفي الحالتین تتوقف اإلستفادة من ھذه اإلعانات      
، على أن تنظر الجھات المختصة في الطلب المقدم و أحقیة  34كمال الملف المطلوبمحدودیتھ و إست
ما عن الجھات المختصة فتتمثل في أھذه األسرة لإلعانة التي تخصصھا الدولة مھما كان شكلھا ، ـ
ن للوالیة بالتنسیق مع البلدیة التضاملة في مدیریة النشاط اإلجتماعي و وزارة التضامن الوطني ممث
و رئیس المجلس الشعبي البلدي  ،مكتب الشؤون اإلجتماعیة الذي تودع على مستواه الطلبات یداحدت
على أن تتقرر ، بعد أخذ رأي مدیریة النشاط اإلجتماعي و التضامن في الطلبات المقدمة إّال  الذي ال یبثّ 
األولى التي یخطر فیھا اإلستفادة خالل شھر من تاریخ تقدیم الطلب دون إحتساب مھلة الثمانیة أیام 
عود التي تاألخیرة الثمانیة أیام  رئیس المجلس الشعبي البلدي مدیریة النشاط اإلجتماعي و التضامن و
و ھي  بعد دراسة الطلب لفروع المعنیینل لمصالح البلدیة من أجل تبلیغ قرار اإلستفادة أو قرار الرفض
ھذا األخیر ملزم  ،أمام الوالين في قرار الرفض لطعأعطى فیھا القانون الحق للفروع ا الحالة التي
 .بالفصل فیھ في أجل شھر من تاریخ  تسلمھ
سنة إلى اوح بین الحبس من تتر أحكام جزائیةن القانون المتعلق بحمایة األشخاص المسنین تضمّ   
ن تسلط على كل م خمسین ألف إلى مائتا ألف دینار جزائريو بغرامات مالیة ما بین  ثالث سنوات
یخالف أحكام ھذا القانون السیما الحصول غیر المستحق على اإلعانات و الخدمات المقررة أو إستعمال 
  35طرق إحتیالیة لذلك.
مؤخرا إال أنھ یحتاج إلى مزید على الرغم من أن النص التطبیقي لم یتم نشره في الجریدة الرسمیة إال    
 التي یمكن تقدیمھا في شكل مالحظات كاألتي: من التدقیق في عدید النقاط
نوعیة التجھیزات التي یمكن إفادة المسن وعائلتھ بھا  من عیّنة التجھیزات التي أال تكون أبسطھا  -
یمكنھ اإلستفادة منھا في إطار برامج الحمایة اإلجتماعیة المختلفة السیما تلك التي ترتبط بالضمان 
الرعایة من تأصیل للحق في  66المادة  قا لما تضّمنھ الدستور فياإلجتماعي لفئة المعوزین،تطبی
 وغیرھا. توفیر شروط العالج لألشخاص المعوزینو  الصحیة لكل المواطنین
لتقدیم الطلب والذي یرتبط إلى حّد كبیر  السبب الحقیقي یتم ألجلھا مراعاة التي لمإلجراءات ة الاطإ  -
و ما یحتاج إلى أبسط األمور و أھمھا كاألكل أو الكسوة الذي قد  لمسن المزریة ل اإلجتماعیة  الوضعیةب
 شابھ.
																																								 																				
مادة    32 یھ ال نص عل ما  فق  لوطني و ضامن ا سوم  09یتم تحدید ماھیة التجھیزات بموجب قرار صادر عن وزیر الت من المر
 .  186-16التنفیذي رقم 
 المتعلق بحمایة األشخاص المسنین. 12-10من القانون رقم  24المادة    33
طبعة الوثائق المطلوب تقدیمھا بالملف و التي النوع من وثائق إثبات  186-16من المرسوم التنفیذي رقم  40حددت المادة    34
ھو  ما  صل ف لھ باأل یھ تكف بت ف لذي یث الھویة واإلقامة والدخل لكن اإلشكال في التصریح الشرفي الذي یجب أن یقدمھ الفرع و ا
 معیار صحة ھذا التصریح.
 . 12-10) من القانون رقم 36-35المواد(   35
/ (Kadia Abdellah) األستاذة عبدهللا قاديةعنوان المقالة:  آليـــات حمـاية فـــئة المســــنين من جرائم األسرة في التـــشريع الجـــــزائري15
التي قد یختلف مفھومھا من عائلة إلى أخرى  ومن المفارقة  ،الحیاة الالئقةعدم تفصیلھ لمعنى  - 
ألجر الوطني اھو إنعدام الدخل أو عدم تجاوزه بشرط أساسي لحصول على اإلعانة ربط االغریبة أنھ 
ھة لعائلة المسن بالدرجة األولى،فما ھو المقصود بالحیاة الالئقة و كأن اإلعانة موج ى المضموناألدن
  في مثل ھذه الحالة.
تعدد الجھات التي تنظر في الطلب و عدم البث نھائیا في الجھة المختصة بالقبول و الرفض خاصة و  -
مدیریة النشاط اإلجتماعي و التضامن بناء أن المشرع قد ربط قرار رئیس المجلس الشعبي البلدي برأي 
یلتزم مصطلح  ح یختلف من حیث أثره القانوني عنو ھو مصطل على أساسعلى توظیف مصطلح  
وعلیھ كان یكفي المشرع أن یخول القرار النھائي لمدیریة النشاط اإلجتماعي على   ،األخذ بالرأي
إجراءات اإلستفادة للبلدیة من خالل تنسیق العمل إعتبار أنھا الھیئة المكلفة بشؤون ھذه الفئة ویلحق 
ن التنظیم القانوني و علما أ 36خاصة وأن مصدر اإلعانة ھو الصندوق الخاص بالتضامن الوطني.
ذه إنشغاالت ھب درایة الھیكلي الجدید لمدیریة النشاط اإلجتماعي و التضامن للوالیة یجعلھا الھیئة األكثر
ن أكما  ،مصلحة التالحم اإلجتماعي و العائلةمستواھا مصلحة تسمى  نھ یوجد علىالسیما وأ ،الفئة
السیما العائالت التي تتكفل  تقدیم اإلحصائیات الالزمة عن وضعیة الفئات المحرومةبمصالحھا مكلفة 
  37.باألصول
ھل أن اإلستفادة منھا دوریة أو بمعنى قیمتھا المالیة وھذه اإلعانة  حدود من جھة أخرى لم یبین النص -
لمرة واحدة،ألن ذلك من شأنھ أن یؤثر على تحقیق األھداف المتعددة المنتظرة من وراء سن مثل ھذه 
كما أنھ لم تتم اإلشارة إلى المنحة المالیة التي یمكن أن یستفید منھا المسن في حال حصولھ النصوص. 
 ة اإلستفادة منھاس أحقیّ قد أسّ  12-10القانون رقم ،على الرغم من أن على الخدمات موضوع اإلعانة
 .عند الطلب
 عدم النص على اآللیات المعتمدة للرقابة و الجھة المخول لھا متابعة وتقییم جدوى اإلعانات . -
 
 رعایة مؤسساتیة     187 -16رعایة المسن بناء على تطبیق أحكام المرسوم التنفیذي رقم - 2.2.2
لكنھا  ،تختلف الرعایة المقررة في ھذا النص عن تلك المقررة في سابقھ المذكور أعاله في عدة نقاط   
الحمایة حتى ولو كان لھ  تشترك معھا في نقطة أساسیة أال وھي توفیر الحمایة الالزمة للشخص محلّ 
أو أن لھ من الدخل ما یكفي ألن  ،أشخاص میسوري الحال یستطیعون التكفل بھ مادیا السیما الفروع
 یجعلھ یعیش حیاة الئقة،غیر أن ذلك لن یتحقق لسبب بسیط ھو عدم جاھزیتھ وعدم جاھزیة المتكفلین
مختلفة ورعایة نفسیة و طبیة و لتقدیم الحمایة الالزمة والتي تتخذ شكل خدمات   -تحدیدا الفروع -بھ
بملف  تقدیم طلب مرفوق شریطة ،المتخصصة توفیرھا مرافقة و ترفیھ وغیرھا و التي من شأن الھیاكل
و  دنى المضمون بالنسبة للمسنجر الوطني األاألمن بین أھم وثائقھ إثبات الدخل الكافي الذي یفوق ، 
كفلین بھ السیما الفروع و التعھد بدفع المساھمة بطریقة منتظمة أي كل م الطلب من المتإذا قدّ  الضعف
																																								 																				
قم    36 یذي ر سوم التنف جب المر صندوق بمو شئ ال في  310-94أن مؤرخ  توبر  8،ال ساب  1994أك سییر ح یة ت لق بكیف ،المتع
 . 66،بعنوان الصندوق الخاص للتضامن الوطني ،جریدة رسمیة عدد  310-069التخصیص رقم 
،یتضمن تعدیل مدیریة النشاط اإلجتماعي للوالیة ،جریدة 2010أفریل  28رخ في ،المؤ128-10المرسوم التنفیذي رقم    37
 . 2010ماي  2، 29رسمیة عدد 
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ھا المسن في مؤسسات وھیاكل اإلستقبال الى الخدمات التي یتلقإقیمتھا بالنظر  دتحدّ  ،على أنثالثة أشھر
 و التي تتنوع من إیواء و إطعام وألبسة و أدویة وترفیھ وغیرھا .
یرتبط قبول المسن داخل مؤسسات وھیاكل اإلستقبال المتخصصة بنتائج التحقیق اإلجتماعي الذي   
 .دیریة النشاط اإلجتماعي و التضامن للوالیةتقوم بھ المصالح المختصة على مستوى م
 
 187-16أحكام المرسوم التنفیذي رقم مآخذ على 
،المتضمن كیفیة  187-16رقم المعبّر عنھ بأحكام المرسوم التنفیذي موقف المشرع الجزائري جاء    
مساھمة األشخاص المتكفلین باألشخاص المسنین و كذا األشخاص المسنین ذوي دخل كاف في 
 مخالفا إلى حّد كبیر مصاریف التكفل المقدمة داخل مؤسسات و ھیاكل إستقبال األشخاص المسنین ،
القانون المتضمن التي أجمل لسیاسة اإلجتماعیة ول لتعالیم الدین الحنیف ولمبادئ الشریعة اإلسالمیة 
یجب أن تترك بل في المقا ألنھ ومحاورھا في دعم تواجدھم في وسط عائلي ،حمایة األشخاص المسنین 
و ال تتوفر  وحید للفئات المحرومة والتي لیس لدیھا روابط أسریة نھائي ومأوى كمثل ھذه المؤسسات 
تسمیتھا بفئة و تحتاج إلى مراقبة منتظمة و مرافقة دائمة وھي الفئة التي إصطلح على  على دخل كافي
في المساھمة المادیة فمن شأنھ أن یحرم مسن  ،أما إعتماده على حلّ 38 المسنین في وضعیة تبعیة
و یعقد من الحالة النفسیة للمسن الذي أختیر لھ حّل  من مكان آمن ویجعلھ عرضة للتشردوضعیة تبعیة 
 التكفل المؤسساتي في وجود إمكانیة لبقائھ في المنزل.
ترك األصول أو جریمة  لذلك كان على المشرع إستثمار القدرة المالیة للمسن و لفروعھ من أجل محاربة
خر لألسرة تطبیقا لما نص علیھ نفس األصول من خالل توظیف المفھوم األعن  التخلي المعنوي
 منھ و الي نصت بصریح العبارة على مایلي: 23المادة القانون المتضمن الحمایة السیما 
ھم من خالل " تعمل الدولة على إبقاء األشخاص المسنین في وسطھم األسري و/أو في مساكن   
و التجھیزات الخاصة و اإلعانة ترتیبات و تدابیر تسمح بتوفیر تكفل شامل یجمع في آن واحد ،العالج 
بالمنزل و المساعدة المنزلیة و الخدمات الضروریة التي من شأنھا تلبیة حاجیاتھم و لھم الحق في 
 مرافقة مالئمة لحالتھم البدنیة و النفسیة... "
عندما  ،إلى حّد ماا تم التطرق إلیھ منذ البدایة نجد أن المشرع قد جانب الصواب و بإستقراء بسیط لم
ستقبال المسنین میسوري الحال حتى ولو كانوا إل و أسسّ  عن األصول تخلي الفروعسمح بإمكانیة 
من  26المادة مساھمات مالیة،مخالفا بذلك ما تضمنتھ ل بمجرد تقدیمھمیحتاجون إلى رعایة خاصة 
"...ال یمكن قبول األشخاص المسنین في المؤسسات و التي نصت على مایلي: 12-10رقم  القانون
و المتخصصة أو ھیاكل اإلستقبال ،أو إبقائھم فیھا إّال في حالة الضرورة أو في غیاب حّل بدیل..." 
زیز اإلدماج األسري و عتتحقق من خالل تن حمایة الشخص المسن نصت على أ التي 13المادة قبلھا 
اإلجتماعي لما في ذلك من مخالفة من وسطھم األسري ھم السیما محاربة كل أشكال إقتالع،اإلجتماعي 
كما شّدد القانون المنظم لشروط وضع المؤسسات المستخدمة  .واإلجتماعیة و الحضاریة للقیم الوطنیة
تماعیة الصعبة اإلج وھیاكل اإلستقبال لألشخاص المسنین على شروط القبول و المتمثلة في الوضعیة
																																								 																				
یقصد  بالشخص المسن في وضعیة تبعیة كل شخص مسن یحتاج إلى مساعدة الغیر للقیام بأعمال الحیاة الیومیة األساسیة   38
ھیاكل االستقبال المخصصة أي دور المسنین التي تعمل الدولة على  أو یحتاج إلى مراقبة منتظمة أي إلى تكفل خاص تضمنھ
 فتحھا لھذا الغرض.
 . 12-10) من القانون رقم 22-20المواد (
/ (Kadia Abdellah) األستاذة عبدهللا قاديةعنوان المقالة:  آليـــات حمـاية فـــئة المســــنين من جرائم األسرة في التـــشريع الجـــــزائري17
 المرسومو ھي شروط ال تتوفر في مسني الفئة التي نظمھا  39،مان وإنعدام الروابط األسریة،الحر
روح القانون و القیم ا كان السبب الحقیقي من وراء إصدار ھذا النص فإن ،و أیّ  187-16رقم  التنفیذي
  . الدینیة ال تسمح بمقایضة الروابط األسریة بالمساھمة المالیة
الوضعیة من أجل التشجیع على تقدیم المساعدة في  أخرى كان على المشرع إستثمار ھذه ةمن جھ    
لتستتبع  یر مسكن الئقوفمن أجل  ت بدل إیجارلالمنزل حتى ولو تطلب األمر دفع المسن أو فروعھ 
 لتوجھو ما یؤكد صحة ھذا ا العملیة بتشجیع القطاع الخاص و الشباب المتكون في ھذه التخصصات
المدیریة العامة لألسرة و قضایا  وزارة التضامن الوطني عن طریق برمتھاالثنائیة التي أ اإلتفاقیة
بمناسبة اإلحتفال  ،2015أفریل  تشغیل الشباب المرأة والتالحم اإلجتماعي و الوكالة الوطنیة لدعم
الشباب  حیث یقدم   ،مار المصغرشأنھا تنشیط اإلستثكخطوة أولیة من  40،بالیوم الوطني للمسن
على تقدیم مشاریع ذات طابع إجتماعي للتكفل بفئة المسنین عن طریق تقدیم خدمات عینیة  المتخصص
طالما ال یوجد منع  بالمنزل و لما ال إنشاء مؤسسات متخصصة وھیاكل إستقبال تابعة للقطاع الخاص 
مكن عائالت اإلستقبال و :"یعلى ما یلي 12-10من القانون رقم  27لمادة قانوني،حیث نصت ا
أشخاص القانون الخاص اإلستفادة مقابل التكفل باألشخاص المسنین المحرومین و/أو بدون روابط 
المادة كما نظمت  أسریة من دعم الدولة في مجال المتابعة الطبیة وشبھ الطبیة النفسیة واإلجتماعیة"
الذي یحدد شروط إنشاء المؤسسات اإلجتماعیة والطبیة 41، 350-08التنفیذي رقم   من المرسوم 28
اإلجتماعیة و تنظیمھا وسیرھا مھام المؤسسات المتخصصة في رعایة األشخاص المسنین و التي تعمل 
بالدرجة األولى على ضمان الرعایة المؤسساتیة للمسنین دون روابط أسریة أو تعزیز الرعایة األسریة 
بالمسن داخل األسرة وھو ما یتوافق مع الرعایة داخل المنزل موضوع من خالل ضمان التكفل التام ،
یؤكد صحة الطرح السابق و یفتح المجال أمام تعزیز الروابط األسریة حتى ولو  و ،اإلتفاقیة المبرمة 
كان مفھوم األسرة یعرف تغییرا في أسسھا و مقوماتھا لكن المھم ھو عدم حرمان المسن من الوسط 
 امل النفسي لھ دور كبیر في تحقیق األمان و الحمایة.ألن العاألسري 
 
 لجزائیة للمسن في التشریع الجزائري آلیات الحمایة ا -2
 
الحمایة القانونیة لألسرة ولفئة المسنین و إعتبرھا القانون الخاص  للدولة األساسي تشریعأسس ال     
تحقیقھ األسرة و الدولة و المجتمع ،كما جعل  مھمةتتقاسم ،بحمایة المسنین إلتزاما وطنیا المتعلق 
 المشرع الجزائري النیابة العامة طرفا أصلیا في كل النزاعات التي یختص قسم شؤون األسرة بالبث
رتكب أفعاال تكیّف على یخالف اإللتزامات الوطنیة أو یكل من ردع بقانون العقوبات  لذلك یقوم، فیھا
وبات قنص قانون الع حیث 42،مبدأ ال جریمة وال عقوبة إال بنص إعتمادا على تطبیق ، مةأنھا مجرّ 
																																								 																				
قم    39 یذي ر سوم التنف في  113- 12المر مؤرخ  صة و  2012مارس  7،ال سات  المتخص ضع المؤس شروط و حدد  لذي ی ،ا
 . 16ھیاكل االستقبال  األشخاص المسنین و كذا مھامھا وتنظیمھا و سیرھا ،جریدة رسمیة عدد 
 . 12-10من القانون رقم  41أفریل من كل سنة یوما وطنیا للمسن ،بناءا على أحكام المادة  27تم إعتماد یوم   40
یح†دد ش†روط إنش†اء المؤسس†ات اإلجتماعی†ة ، ال†ذي  208أكت†وبر  29،المـ†ـؤرخ ف†ي  350-08المرسـ†ـوم التنـ†ـفیذي رقـ†ـم  41
 . 63والطبیة اإلجتماعیة و تنظیمھـــا وسیرھـا و مراقبتھا،جریدة رسمیة عدد 
سیما  1966جوان  8،المؤرخ في  156-166المادة األولى من األمر رقم    42 ، المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم  ال 
 .2014فبرایر  4المؤرخ  01-14بالقانون رقم 
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مؤسسا آللیات عقابیة تتنوع بین  ،ضد األصول على كل األفعال المجرمة التي یمكن أن یرتكبھا الفروع
 .الوقت من حدود العقوبة ذات مشددا في و اإلكراه البدني و الغرامات المالیة
 
كل إخالل بأحكام المادة  ،تتنوع الجرائم التي ترتكب ضد األصول في إطار األسرة و یعتبر كذلك    
،غیر أن الشائع منھا  12-10رقم الثالثة من قانون األسرة أو بالمبادئ األساسیة التي تضمنھا القانون 
ألصول و التي وح و جریمة التخلي عن اإزھاق ر ھو جریمة ضرب األصول و التي قد تتطور إلى حدّ 
مادي  و منھا ما ھو واجب الرعایة و المعاملة الحسنةھو معنوي كالتخلي عن  تتخذ عدة صور منھا ما
 43.و الطرد من المنزل كاإلمتناع عن النفقة و اإلھمال
 
 األصول ئم العنف و التعدي علىاجر- 1.3
 
قانون العقوبات أعمال العنف ائم الضرب عموما و التي یطلق علیھا یختلف التكییف القانوني لجر   
و الضحیة التي  ،بالنظر إلى الضرر الذي تحدثھ و إقتران الركن المعنوي فیھا بالتعمد أو الترصد
ف إلى جنحة أو یرتكب علیھا الجرم و على ذلك یختلف الركن الشرعي للجریمة و التي بناء علیھ تكیّ 
بقصد أو من  روح بمعنى القتلمال إلى إزھاق لى جنایة إذا أفضت تلك األعمخالفة و قد تصل أحیانا إ
    .دون قصد
مھ ومبادئھ د قیّ رتكبة من الفروع على األصول تسيء إلى المجتمع و تھدّ و لما كانت األفعال الم   
تقدیر درجة الضرر تطبق مباشرة دون حاجة إلى الرجوع إلى  بمادة خاصةھا الشارع الجزائي ،خصّ 
بذلك األحكام المطبقة على الجناة الذین یرتكبون أعمال عنف على أشخاص جسدي الذي یحدثھ مخالفا ال
 275إلى  268و من  266إلى  264 المواد منو التي تطبق بشأنھم أحكام  ال تربطھم  بھم صلة القرابة
 یلي: على ما من قانون العقوبات 267المادة ،حیث نصت   من قانون العقوبات
 بوالدیھ الشرعیین یعاقب كما یلي: " كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا
إذا لم ینشأ عن الجرح أو الضرب أي مرض أو عجز  بالحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات -
 . 264كلي عن العمل من النوع الوارد في المادة 
إذا نشأ عجز كلي عن العمل لمدة تزید عن  بالحد األقصى للحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات -
 خمسة عشر یوما.
																																								 																				
یش†ّكل الط†رد م†ن المن†زل مش†كلة حقیقی†ة یق†ف الق†انون ع†اجزا ع†ن إیج†اد ح†ّل بش†أنھا عن†دما ت†رتبط المس†ألة بحمای†ة الملكی†ة  43
سنّة الخاصة ،حیث یوجد في ھذا اإلطار العدید من األم ثلة العملیّة  التي یكثر عرضھا على المحاكم و من ذلك طرد الزوجة الم
ستدالل   من اإل بأس  صافھا ،و ال  عن إن عاجزا  من البیت الزوجي بعد الطالق و إتھامھا بالتعدي على الملكیة، ووقوف القضاء 
مة ، ح 2016-03-27بالحكم القضائي الصادر عن  القسم العقاري  لمحكمة سیق ،بتاریخ  یث طالب المدعي (د ح) ھیئة المحك
مة  ستطع المحك لم ت ین  یة ،أ سكن الزوج طالق م بل ال نت ق برّد التعدي الواقع علیھ من طلیقتھ (ب ر) على ملكیتھ للشقة التي كا
 النطق بالحكم لصالح المدعى علیھا ألن األمر یرتبط بحق الملكیة المحمي في الدستور.
،رق††م  00627/16،رق††م الفھ††رس: 2016-03-27بت††اریخ  -محكم††ة س††یق –م العق††اري الحك††م القض††ائي الص††ادر ع††ن القس†† -
 .15/ 01958الجدول:
/ (Kadia Abdellah) األستاذة عبدهللا قاديةعنوان المقالة:  آليـــات حمـاية فـــئة المســــنين من جرائم األسرة في التـــشريع الجـــــزائري19
إذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر أحد  بالسجن المؤقت عن من عشر سنوات إلى عشرین سنة -
األعضاء أو الحرمان من إستعمالھ أو فقد البصر أو فقد بصر إحدى العینین أو أیة عاھة مستدیمة 
 أخرى.
 ھا. إذا أدى الجرح أو الضرب  المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد إحداث دبالسجن المؤب -
 تكون العقوبة: ق إصرار أو ترصدسبوإذا وجد    
الحد األقصى للحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص علیھا في الفقرة  -
 المنصوص علیھا األولى.
إذا نشأ عن الجرح أو الضرب عجز كلي ھن العمل السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة  -
 ة یومالمدة تزید على خمسة عشر
 من ھذه المادة." 3السجن المؤبد في الحاالت المنصوص علیھا في الفقرة  -
الحق في  على الجناة من الفروع الذین یزھقون أرواح أمھاتھم أو أبائھم كما أسقط نفس القانون     
 44.األعذار المخففة للعقوبةاإلستفادة من 
و الشتم  و ھي األشكال الشائعة من الفروع على  یمكن أن یتخذ التعدي شكل التھدید و السبّ         
، المقررة بشأنھا  األصول،وبالرغم من ذلك یصعب إثبات الركن المادي فیھا مّما یعرقل تطبیق الحمایة
تطبیقا لما ینص علیھ قانون  اتھا یتعرض الجاني من الفروع لعقوبات رادعة لكن و في حال إثب45
    الجزائري. قوباتالع
 
 جریمة ترك األصول و تعریضھم للخطر- 2.3
 
على تطبیق أحكام  ،المتعلق بحمایة األشخاص المسنین 12-10القانون رقم من  33المادة أحالتنا     
ض ،عندما یتعرض المسن للترك أو اإلھمال أو عندما یعرّ  من قانون العقوبات 316و  314المادتین 
من القانون المتعلق بحمایة  4دة الماتطبیقا ألحكام  للخطر حیث یتسع مفھوم  الترك و التعریض للخطر
و إلتزامھم القانوني و الشرعي بتوفیر حیاة طبیعیة دور األسرة أي الفروع ب لیرتبط األشخاص المسنین 
مع   ،یعیشون محاطون بأفراد أسرتھم مھما كانت حالتھم البدنیة أو النفسیة أو اإلجتماعیةوجعلھم 
ف مخالفة ألحكام المادة المذكورة أعاله یكیّ  أيّ  فإن ضمان التكفل بھم وحمایتھم وتلبیة حاجیاتھم و علیھ
 بحسب المكان الذي ترك فیھ المسن. على أنھ ترك أو تعریض للخطر تتراوح عقوبتھ
الحبس و  تالحبس من سنة إلى ثالث سنوابین  تتراوح العقوبة  خال من الناسفإذا كان المكان      
إذا تسبب الترك أو التعریض للخطر في عجز أو مرض لمدة تجاوز  ،من سنتین إلى خمس سنوات
																																								 																				
في  156 -66من األمر رقم  282المادة  44 یھ  ،المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم .و من دون اإلخالل بما تم النص عل
 مكرر 60المادة 
نھ ( ب و من ذلك ما تضمنھ الحكم القضائي الصادر عن  45 یھ (ب م) إب ني عل قسم الجنح بمحكمة سیق و الذي إشتكى فیھ المج
بدلیل و  ع) الذي تعرضھ بالسب و الشتم و التھدید و مع ذلك حكمت المحكمة ببراءة المشتكى منھ لعدم تعزیز تصریحات األب 
 من الدستور.  56ما یقابلھ من إنكار المتھم اإلبن المعّزز  بقرینة البراءة المنصوص علیھا في المادة 
جنح - سم ال عن ق صادر  ضائي ال كم الق سیق –الح مة  تاریخ  -محك ھرس: 2016-03-28ب قم الف جدول 00625/16، ر قم ال ، ر
 : 00303/16. 
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دى الفعل إلى بتر أحد إذا أ ،السجن من خمس إلى عشر سنواتالعشرین یوما وترفع العقوبة إلى 
 46.السجن من عشر سنوات إلى عشرین سنة إذا أدى إلى الموتاألعضاء أو أیة عاھة مستدیمة و 
تخفف حدود العقوبات بحسب  غیر خال من الناسأما إذا ترك المسن في مكان یمكن وصفھ بأنھ    
أو  الحبس من ستة أشھر إلى سنتینأو   بالحبس من ثالثة أشھر إلى سنةالحاالت المذكورة أعاله ، 
  47إذا أفضى الترك إلى الوفاة. عشر سنواتلتصل أقصاھا إلى  الحبس من سنتین إلى خمس سنوات
 
   داخل األسرةجریمة اإلمتناع عن اإلنفاق -3.3
 
 و 77المادتین  تطبیقا لما تضمنتھ  ،األصول علىرتّب قانون األسرة على الفروع إلتزام اإلنفاق    
أن یحق لألصل على ذات اإللتزام  وبناءا على ذلك  12 -10القانون رقم من  6المادة ، كما أكدت 78
یجبر الفرع على أداء النفقة وفق الشروط المحددة قانونا و التي بإستكمال اإلجراءات المتعلقة بھا ینطق 
لكن قد  ،موجب حكم قضائيالفرع قانونا بأدائھا بیلزم ف ،بحكم وجوب تقدیم النفقة لألصول يالقاض
ا نصبح م إستحقاقھا  وھنرغ تجاوز الشھرینلمدة  یحدث و أن یتماطل الفرع عن أداء النفقة الواجبة
من قانون العقوبات  و  331المادة المعاقب علیھا بمقتضى أحكام  النفقة جنحة اإلمتناع عن أداءأمام 
 التي جاء نصھا كاألتي:
دج كّل من  300000إلى دج  50000ث سنوات و بغرامة من إلى ثال یعاقب بالحبس من ستة أشھر "
عن تقدیم المبالغ المقررة قضاء إلعالة أسرتھ ،وعن أداء كامل  لمدة تتجاوز الشھرینإمتنع عمدا و 
قیمة النفقة المقررة علیھ  إلى... أو أصولھ أو...، وذلك رغم صدور حكم ضّده بإلزامھ بدفع نفقة 
 "إلیھم...
 
و مع ھذا ال تسقط عقوبة الحبس حتى و إن أدى الفرع النفقة إال في حالة واحدة وھي الحالة التي    
 زل فیھا األصل عن المتابعة الجزائیة، وھو ما عبرت عنھ نفس المادة في أخر فقراتھا كما یلي: یتنا
ویضع صفح الضحیة بعد دفع المبالغ المستحقة حداّ "...                                                     
 للمتابعة الجزائیة"  
 
  المتخصصة وھیاكل اإلسقبال جریمة اإلمتناع عن اإلنفاق داخل المؤسسات-4.3
 
في أحكامھ الجزائیة نصا عقابیا یطبق و من دون اإلخالل بما ھو  12-10القانون رقم تضمن    
منصوص علیھ في قانون العقوبات في الحالة التي یمتنع أو یتماطل فیھا الفروع میسوري الحال 
بناءا على ما  187-16المرسوم التنفیذي رقم المتكفلین باألصول عن دفع المساھمة المالیة التي حدّدھا 
شھرا  18، حیث تجمع العقوبة بین الحبس من ستة أشھر إلى  12-10القانون رقم من  30المادة أقرتھ 
  48.دج 200000دج إلى  20000و الغرامة المالیة من 
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الحق لكل شخص و تضییقا للجرائم التي قد ترتكب على المسنین و ضمانا لحمایتھم أعطى القانون      
  49طبیعي أو معنوي  في تبلیغ السلطات المختصة بكل حالة سوء معاملة أو إھمال.
 
  اآللیات البدیلة على المتابعات الجزائیة - 4
 
تكتسي الحمایة التي تتطلبھا ھذه الفئة نوعا من الخصوصیة بالنظر إلى المكلفین بالحمایة أي الفروع    
إخالل بھذه  باألصول و اإلطار الذي یتواجدون فیھ و بالتالي فإن أيّ و درجة القرابة التي تجمعھم 
في منأى ، العالقة یتبعھ مساس بقیم ومبادئ دینیة وأخالقیة كانت األسرة الجزائریة في أجل لیس ببعید 
عن جرائم التخلي بسبب ما قد ینتج التي قد تتفشى بین ذوي األرحام عنھا و من أجل التقلیل من العدائیة 
عمد الشارع الجزائري في إطار سیاستھ ،اإلھمال و اإلمتناع عن دفع النفقة ،من متابعات جزائیة  و
ح السلوكات السیئة و األمر یتعلق إلى تبني حلول تحفظ الروابط األسریة وتصحّ   جدیدةالعقابیة ال




أخر تعدیل لقانون اإلجراءات الجزائیة  أقّره المشرع في ،الوساطة الجزائیة إجراء بدیل لحل النزاع   
لوكیل الجمھوریة  عودحیث ی ،50 9مكرر  37 إلى مكرر 37المواد تحدیدا الفصل الثالث مكرر ضمن 
، عندما یتعلق أن یقرر إجراء الوساطة الجزائیة بمبادرة منھ أو بناء على طلب الضحیة أو المشتكى منھ
من بینھا   ،فة على أنھا جنح أو مخالفاتدة على سبیل الحصر و المكیّ محدّ الاألمر بمجموعة من الجرائم 
من قانون  2مكرر  37ا لما تضمنتھ المادة جنحة ترك األسرة وجنحة اإلمتناع عن دفع النفقة،تطبیق
 اإلجراءات الجزائیة.
 
سرة الدخیلة على األ الحلول التي من شأنھا إصالح ما أفسدتھ السلوكاتإستلھمت السیاسة الجنائیة      
تصّور بسیط لما یمكن أن تسبّبھ الجرائم الشائعة التي یرتكبھا بعد ، مھا و مقوماتھاالجزائریة وعلى قیّ 
من تبعات سلبیة على األسرة  ،الفروع ضد األصول كجنحة الضرب و جنحة اإلمتناع عن اإلنفاق
ألول مرة العدالة التفاوضیة التي تعتمد على الصفح والمجتمع على المدیین القریب و البعید،  موظفة و 
قبلھا  ادیة وتجبر األضرار الم بعد أن قضائیةا للمتابعة الحدّ  الوساطة الجزائیة تضع و على ذلك 
مین تجمعھم عالقة قرابة ن متخاصبدیل عدید المشاكل ألنھا بمثابة صلح بی ب كحلّ و بھذا تجنّ  ،المعنویة
. وفي حالة عدم اإلتفاق ـو التماطل في  ل منھا وال تزید فیھاحاربتھا بطرق تقلّ مو  یجب المحافظة علیھا
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 و اإلجتماعیة الوساطة العائلیة -2.4
تختلف الوساطة العائلیة عن الوساطة الجزائیة من حیث الجھة التي تباشرھا و إجرائتھا وطریقة    
النزاعات األسریة لما  لحلّ  إجراءات بدیلةتنفیذھا لكنھا تتفق معھا في الھدف العام و المتمثل في تبني 
 ء على النفوس والعالقات األسریة والمجتمع عامة.ا كان نوعھ من وقع سيّ یحدثھ العقاب أیّ 
نھا القانون كآلیة من اآللیات الحمایة التي تضمّ  عائلیة و اإلجتماعیة،تمت اإلشارة إلى الوساطة ال   
 اإلجتماعیة المختصة من أجل إبقاء الشخصالمتعلق بحمایة األشخاص المسنین حیث تباشرھا المصالح 
و تماشیا مع ذلك تم إصدار النص التطبیقي الذي یشرح كیفیات إجرائھا أي  51.في وسطھ العائلي المسن
الذي یحدد كیفیات تنظیم الوساطة العائلیة واإلجتماعیة إلبقاء  62-16المرسوم التنفیذي رقم 
 52.الشخص المسن في وسطھ العائلي
الوساطة العائلیة واإلجتماعیة على أنھا  62-16المرسوم التنفیذي رقم من  مادة الثانیةال عرفت    
إبقاء الشخص إجراء لتسویة حاالت النزاع التي قد تنشب في األسرة بین األصول و الفروع  بھدف 
 ي وسطھ العائلي و تطلق على كل وضعیة نزاع ال سیما تلك التي ینجم عنھا سوء المعاملة والمسن ف
  .التھمیش و اإلقصاء و التخلي
نشاط اإلجتماعي مدیریة التباشر الوساطة العائلیة واإلجتماعیة من قبل مكتب الوساطة على مستوى     
،باإلضافة إلى إمكانیة شكل من وسیط إجتماعي ،نفساني عیادي، مساعد إجتماعي و التضامن الذي یت
 بأياإلستعانة 
 53ضرورة.یرى المكتب في مساعدتھ  كفؤشخص 
 
ماعي و التضامن بعد التأكد من طلبات ن قبل مدیریة النشاط اإلجتم الوساطة بتیتم إشعار مك    
الوساطة وتسجیلھا ،حیث تقدم طلبات الوساطة من قبل المعنیین مباشرة أي األصول أو الفروع أو 
بناء على إقتراح العائالت أو من قبل كل شخص طبیعي أو معنوي على علم بحالة النزاع األسري أو 
تبلیغ المكتب ع المشرع من األطراف التي یمكنھا من المصالح اإلجتماعیة أو دور المسنین و بذلك وسّ 
 إلیھا عندما تكون اللجوء  مستبعدا في ذات الوقت  ، عن طریق مدیریة النشاط اإلجتماعي و التضامن
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، یحدد كیفیات تنظیم الوساطة العائلیة واإلجتماعیة إلبقاء  2016فبرایر  11، المؤرخ في  62-16المرسوم التنفیذي رقم    52
  . 09الشخص المسن في وسطھ العائلي،جریدة رسمیة عدد 
 . 62-16من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة   53
مع التأكید على أن المتابعة القضائیة قد تكون أمام القضاء المدني أي قسم شؤون األسرة أو القضاء الجزائي أو حتى في    54
 إطار الوساطة الجزائیة.
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     ــــــــة:خـــــــــــاتمـ
 
إن اإلستعراض المبدئي آللیات الحمایة التي أقّرھا المشرع الجزائري لفئة المسنین داخل األسرة    
تواجدھا في الوسط والمجتمع تعبّر بحق عن إھتمامھ بھذه الفئة و التي حاول بمختلف التدابیر تحقیق 
من خالل تقدیم إعانات مادیة ومعنویة ناھیك عن ضمان الرعایة الصحیة  العائلي و دعم ھذا التواجد
الذي یتنوع من مؤسسات وھیاكل اإلستقبال  ، سواء في إطار األسرة أو في اإلطار المؤسساتيوالطبیة
لم یمانع القانون في تقدیمھا  الرحمة ومؤسسات القطاع الخاص التيدیار  إلىالعمومیة أي دور المسنین 
 .الرعایة داخل المنزل أو على مستواھا شریطة إحترام القانونلخدمات 
 
 و التي تتمكن الفئة المعوزة 55،كما إستحدث المشرع لھذه الفئة بطاقة خاصة بھم تسمى بطاقة المسن    
اإلستفادة من عدة مزایا نذكر منھا مجانیة العالج ،مجانیة النقل البري و البحري و الجوي  من من خاللھا
األولویة في المؤسسات و األماكن التي تضمن خدمات و  كك الحدیدیة أو التخفیض من تسعیراتھأو بالس
و اإلستفادة من األولویة في المقاعد المتواجدة في الصفوف األولى باألماكن والقاعات التي تجرى  عمومیة
ھذه ل توصّ  ضمانتلزم الدولة مختلف مؤسساتھا  على أن. فیھا النشاطات و التظاھرات الثقافیة والعلمیة 
   56. قانونا من المزایا المقررة لھا نھا اإلستفادةتمكّ  جھا والمعلومات التي تحتاكل بالفئة 
 
تعمل مختلف اآللیات و التدابیر بما فیھا اآللیات الجزائیة واآللیات البدیلة لحل النزاع على المحافظة    
بة كل التصرفات التي تسيء للمجتمع قبل األسرة ،لكن المتابع للواقع على التماسك األسري و محار
الجزائري في ھذا المجال یجزم على وجود ھوة و شرخ كبیرین في األسرة الجزائریة یؤكدھا تزاید 
الجرائم المرتكبة ضد األصول خاصة التعدي بالضرب و الجرح و القذف و السب و الشتم و الطرد من 
ي جعل الدولة تتراجع عن مبدئھا العام القاضي بالضرب بعصا من حدید لكل قادر األمر الذ ،المنزل
شریطة دفعھم لمساھمات عن طریق مؤسساتھا  بھم، تكفلتتولى ھي أمر ال بأن ،متخلي عن أصولھ
تقدیم إعانات وخدمات مباشرة للفروع الذین تكون وضعیتھم المالیة صعبة شریطة التكفل و أمالیة 
األسرة و القیم التي : التخلي عنھم ،لیطرح السؤال عن أصل المشكلة وكلنا یعلم اإلجابة بأصولھم وعدم 
فماذا غرس لیحصد و كیف كانت معاملتھ ألصولھ ألن التجربة  فاألصل قبلھا كان فرعا ،تبنى علیھا
خیر دلیل قولھ صلى هللا علیھ وسلّم  والدین قبلھا یثبت تناقل وتواتر نفس السلوكات و المعامالت و لعلّ 
 و قولھ صلى هللا علیھ وسلمما أكرم شابا شیخا من أجل سنھ إال قیّض هللا لھ عند سنھ من یكرمھ" "
 ."إن من إجالل هللا إكرام ذي الشیبة المسلم"
 
تقع على األسرة بمفھومھا الواسع و الضیق مسؤولیة ذلك وعلى المدرسة و مؤسسات التكوین   
 اتـــختلفة والمجتمع المدني تقاسم ھذه المسؤولیة ألن آلیالم
بل ستساعد الدولة في أو أن   تحصیل حاصلو تدابیر الحمایة في مثل ھذه الحاالت ال تعدو أن تكون  
 . و التي ال تكون لھا روابط أسریةأ  مجھوداتھا للفئات المحرومة كلّ  توّجھ
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 المراجعقائمة المصادر و 
 . 24- 23سورة اإلسراء اآلیتان ، القرأن الكریم 
 أحادیث من السنة النبویة الشریفة
 و التنظیمیة النصوص التشریعیة
 96/438الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996-12- 07المؤرخ في  1996دستور 
المؤرخة في  76جریدة رسمیة رقم  :1996 11-- 28المتضمن التعدیل الدستوري الموافق علیھ في 
المتضمن التعدیل  2016-03-06في  خ،المؤر 01-16القانون رقم المعدل بموجب  ،1996دیسمبر  08
 . 14الجریدة الرسمیة العدد  :الدستوري
 
عدل  1966جوان  8المؤرخ في  155-66األمر  یة ،الم جراءات الجزائ قانون اإل ، المتضمن 
 .41جریدة رسمیة عدد :2015جویلیة  29،المؤرخ في  02-15رقم ألمر بموجب او المتمم ،
 
، المتض††من ق††انون العقوب††ات المع††دل و  1966ج††وان  8،الم††ؤرخ ف††ي  156-66األم††ر رق††م  
 .2014فبرایر  4المؤرخ  01-14المتمم  بالقانون رقم 
 
ل و ، المتض†من الق†انون الم†دني المع†د  1975س†بتمبر  26،الم†ؤرخ ف†ي  58-75األم†ر رق†م  
 المتمم.
 
متمم  1984جوان   9، المؤرخ في  11-84القانون رقم  عدل و ال سرة الم قانون األ المتضمن 
 . 15جریدة رسمیة عدد :  2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05بموجب األمر رقم 
 
،یتعلق بحمایة األشخاص المسنین  2010دیسمبر  29،المؤرخ في  12-10القانون رقم 
 . 79جریدة رسمیة عدد :
 
،المتعلق بكیفیة تسییر حساب  1994أكتوبر  8،المؤرخ في  310-94المرسوم التنفیذي رقم 
  . 66جریدة رسمیة عدد :للتضامن الوطني   ،بعنوان الصندوق الخاص  310-069التخصیص رقم 
إنش†اء یح†دد ش†روط ، ال†ذي  208أكت†وبر  29،الم†ؤرخ ف†ي  350-08المرس†وم التنفی†ذي رق†م 
 . 63جریدة رسمیة عدد :المؤسسات اإلجتماعیة والطبیة اإلجتماعیة و تنظیمھا وسیرھا و مراقبتھا
 
،یتضمن تعدیل مدیریة النشاط 2010أفریل  28،المؤرخ في 128-10المرسوم التنفیذي رقم 
 . 2010ماي  2، 29جریدة رسمیة عدد :اإلجتماعي للوالیة 
 
،ال†ذي یح†دد ش†روط وض†ع  2012م†ارس  7،الم†ؤرخ ف†ي  113- 12المرس†وم التنفی†ذي رق†م 
المؤسس††††ات  المتخصص††††ة و ھیاك††††ل االس††††تقبال  األش††††خاص المس††††نین و ك††††ذا مھامھ††††ا وتنظیمھ††††ا و 
 . 16جریدة رسمیة عدد :سیرھا
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،المتض††من كیفی††ات م††نح  2016ج††وان  22،الم††ؤرخ ف††ي  186-16المرس††وم التنفی††ذي رق††م 
صعب  ضع  في و ھم  لذین  سنین ا شخاص الم كذا األ صولھم و  لین بأ و أو  إعانات الدولة للفروع المتكف
 .  2016جوان  29،الصادرة بتاریخ  39جریدة رسمیة عدد :بدون روابط أسریة
 
ساھمة  2016جوان  22المؤرخ في  ، 187-16المرسوم التنفیذي رق  ، الذي یحدد كیفیات م
سات  خل مؤس مة دا فل المقد األشخاص المتكفلین باألشخاص المسنین ذوي دخل كاف في مصاریف التك




تاریخ  -محكمة سیق –ن قسم شؤون األسرة الحكم القضائي الصادر ع قم  2012-01-14ب ،ر
 .13/ 02584،رقم  الجدول:00114/14الفھرس:
 
تاریخ  -محكمة سیق –الحكم القضائي الصادر عن قسم شؤون األسرة  قم  2014-01-12ب ،ر
 .13/ 02584،رقم  الجدول:00114/14الفھرس:
 
، رق††م  2016-03-28بت††اریخ  -محكم††ة س††یق –الحك††م القض††ائي الص††ادر ع††ن قس††م الج††نح 
 .00303/16 ، رقم الجدول : 00625/16الفھرس:
 
،رق†م  2016-03-27بت†اریخ  -محكم†ة س†یق –الحك†م القض†ائي الص†ادر ع†ن القس†م العق†اري  
 .15/ 01958،رقم  الجدول:00627/16الفھرس:
 
 قرارات و تعلیقات الجمعیة العامة لألمم المتحدة
 . 1982دیسمبر  3المؤرخ في  37/51القرار رقم 
 
 .48/98 الجمعیة العامة رقم : قرار
منشورات األمم المتحدة، رقم : 1982جویلیة  26فینا  ،تقریر الجمعیة العالمیة للشیخوخة
 .E.82.I.16المبیع 
للجمعیة العامة لألمم المتحدة المتضمنة المصادقة على القرار رقم  74الجلسة العامة رقم 
لیة للشیخوخة واألنشطة ذات تنفیذ خطة العمل الدو، المتضمن 1991المؤرخ في دیسمبر  46/91
 یتضمن مبادئ األمم  المتحدة المتعلقة بكبار السن . ،المرفق  :الصلة
، المتض††من "إع††الن بش††أن 1992أكتــ††ـوبر  16الم††ؤرخ ف††ي  47/5ق††رار الجمعی††ة العام††ة 
 الشیخوخة".
 
 ،1995، 13الدورة :لحقوق اإلقتصادیة واإلجتماعیة و الثقافیة لكبار السن ل 6التعلیق العام رقم     
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  .مرفق اإلعالن عن مبادئ األمم المتحد و المتعلقة بكبار السن
 
یات الدولیة لحقوق اإلنسان و حقوق كبار السن في ظل األعراف و اإلتفاق جابر الحویل،
 . 2014-9-30قطر ،–الدوحة : ،ندوة حقوق كبار السنعلیھا في إطار األسرة و المجتمع المحافظة
ماتھ ،  الخبیرة المستقلة المعنیة بتقدیم  التقریر حول مسألة تمتع جمیع ،روزا كورنفلد 
,  2014جویلیة  24الدورة السابعة و العشرون للجمعیة العامة لألمم المتحدة، :المسنین بحقوق اإلنسان
   http://www.ohchr.org/ التقریر منشور على الرابط اإللكتروني





al Coraan al Carim , sourat  al Israa :  ayatane,  23-24.
Ahadith mina al sona al nabawia al charifa.
al Nossouce al Tachrııya Wa al Tanedhımıya
Destour 1996 al moarakh fi 07-12-1996 ,al sadir bimoujab al Marsoume al 
Riàssy  rakm: 96/438 al motadhamine al taàdyl  al dostouri , al mowafak  alih fi 
,28-11-1996:al  jarida al rasmiya, adad 14.
al Amr rakm: 66-155, al moarakh fi 08-06-1966, al motadhamine kanoun al 
Idjraàt al Djazayia,al moadal wa al motamam  bimoujab al amr rakm:15-02 , al 
moarakh fi 29-07-2015: al  jarida al rasmiya, adad 41.
al Amr 66-156, al moarakh fi 08-06-1966, al motadhamine kanoun al Okoub-
bate,al moadal wa al motamam  bimoujab al Kanoun rakm: 14-01 , al moarakh fi 
04-02-2014.
al Amr rakm: 75-58, al moarakh fi 26-09-1975, al motadhamine aL kanoun al 
Madani,al moadal wa al motamam.  
al kanoun rakm :84-11, al moarakh fi 09-06-1984 , al motadhamine kanoun 
aL Usrah, al moadal wa al motamam bimoujab al amr rakm:05-02 al moarakh fi 
27-02-2005: al  jarida al rasmiya, adad 15  .  
al kanoun rakm :10-12, al moarakh fi 29-12-2010,yataàlak bi Himayate al 
Achkhasse al Mussinnine: al  jarida al rasmiya ,adad 79  .  
al Marsoume al Taneffidy rakm :94-310, al moarakh fi 08-10-1994, al motaà-
lik bi kayefiate taseyir hissab al takhssis rakm:069-310, bi unouane al Sanedouk 
al Khasse Lltadhamone al watani : al  jarida al rasmiya, adad 66.
/ (Kadia Abdellah) األستاذة عبدهللا قاديةعنوان المقالة:  آليـــات حمـاية فـــئة المســــنين من جرائم األسرة في التـــشريع الجـــــزائري27
al Marsoume al Taneffidy rakm :08-350, al moarakh fi 29-10-2008 , aladi yo-
hadid chorrout inchaà al Moassassate al Idjtimaiia wa al Tibiya al Idjtimaiia wa 
tanedhimiha wa sayeriha wa morakabatiha: al  jarida al rasmiya, adad 63.
al Marsoume al Taneffidy rakm:10-128, al moarakh fi 28-04-2010,yatadha-
mane Taàdil  Modiriate al Nachate al Idjtimaii Llwilaya: al  jarida al rasmiya, 
adad 66.
al Marsoume al Taneffidy rakm:12-113, al moarakh fi 07-03-2012, aladi yo-
hadid Chorrout Wadhaà al Moassassate al Motakhassissa wa Hayakil al Istikbal al 
Achkhasses al Mussinnine wa kada Mahamiha wa Sayeriha : al  jarida al rasmiya, 
adad 16.
al Marsoume al Taneffidy rakm:16-186, al moarakh fi 22-06-2016, al mota-
dhamine kayefiate maneh Iaànate Llforroaà al Motakafiline bi Ussoulihim wa 
kada al Achkhasses al Mussinnine aladina hom fi Wadhaà Saàb wa/ aw bidoune 
Rawabite Ussaria : al  jarida al rasmiya, adad 39, al sadira bi tarikh: 29-06-2016. 
al Marsoume al Taneffidy rakm:16-187, al moarakh fi 22-06-2016, aladi yo-
hadid kayefiate Mussahamate al Achkhasse al Mutakafiline bi al Achkhasse al 
Musinnine Dawi Dakhl kafi  fi Massarif al Takafol al Mokadama dakhil Moassas-
sate wa Hayakil lstikbal al Achkhasse al Musinnine: al  jarida al rasmiya, adad 39, 
al sadira bi tarikh: 29-06-2016.
al Ahkam al Kadhaıya
al hukm al kadhaii al sadir ane kism Chooune al usra-mahkamate sig- bi ta-
rikh: 14-01-2012,rakm al fahrasse:14/00114,rakm al djadwal:13/02584.
al hukm al kadhaii al sadir ane kism chooune al usra-mahkamate sig- bi ta-
rikh: 12-01-2014,rakm al fahrasse:14/00114,rakm al djadwal:13/02584.
al hukm al kadhaii al sadir ane kism  al djonah-mahkamate sig- bi tarikh: 28-
03-2016,rakm al fahrasse:16/00652,rakm al djadwal:15/01958.
al hukm al kadhaii al sadir ane kism al aàkari-mahkamate sig- bi ta-
rikh:27-03-2016, rakm al fahrasse:16/00627, rakm al djadwal:15/01958.
Kararrate Wa Taalıkate al Djamııa al Aama Llummame al Mutahıda
al Karrar rakm:37/57, al moarakh fi 03-12-1982.
al Karrar al djamiia al aama rakm:48/98.
Takrrir al Djamiia al Alamiya  Llchayekhokha,Vienna:26-07-1982:manchou-
rate al Ummam al Mutahidah rakm al mabiia: E.82.I.16.
al Djalssa al Aàma rakm 74 al Djamiia al Aama Ll Ummam Al Mutahidah al 
mutadhamina al mossadaka ala al karrar rakm 46/91 al moarakh fi  Dissamebar 
1991, al motadhamine tanefid khottate al Aamal al Dawelyia wa al Anechitta data 
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al sila: al marfak, yatadhamane mabadii al ummam al mutahida al motaàlika bi 
kibbar al sine.
Karrar al Djamiia al Aama: 5/47, al moarakh fi 16-10-1992, al  motadhamine: 
Iillane bi Chaane al Chayekhokha.
al taalik al Aàm rakm 6 Llhokkouk al Iktissadiya wa al Idjtimmaiia wa al 
Thakafia Likibar al sine:al dawera 13,1995,mawedjoud ala al rabit al iliktrouni: 
http//hrlibrary.umn.edu/arabic/index.html.
  Murfak  al Iillane ane Mabadii al Ummam al Mutahida wa al motaàlika 
bi kibar al sine.
Djabir al Hawil,Hokkouk Kibar al Sine fi dhil al Aàraf wa al Itiffakiate al 
Daweliya Lihokkouk al Inssane wa al Mohafadha aliha fi Ittar al Usra wa al Mu-
djtamaà:nadwate hokkouk kibar al sine,al Daweha-Kattar, 30-09-2014. 
Ruza Kurnafald, Matah, al khabira al mustakila al maaniya bi takdim al takr-
rir hawla massalate tamattoo djammii al mussinnine bi hokkouk al Inssane:al 
dawera al sabiaa wa al ichroune ll Djamiia al Aama Ll Ummam al Mutahidah : 
24-07-2014 ,al takrrir manchour ala al rabit al iliktrouni http://www.ohchr.org/
Kaaima bi madjmouh al sokkouk al daweliya ,maktabate hokkouk al ins-
sane,djamiaat Minissoutta :mawedjouda ala al rabit al iliktrouni http://hrlibrary.
umn.edu/arabic/ilo.html
